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  المجلة الالكترونية لنـــــدوات

  محـــــاآم فــــــــاس

  مجلة فصلية للدراسات و الابحاث

  الصادرة عن السادة القضاة و الباحثين

  في المادة القانونية

  035.62.43.12: فاآس/هاتف

 courappelfes@yahoo.fr: العنوان الاآتروني

  :توجه جميع المقالات إلى المدير المسؤول عن المجلة على العنوان التالي

  لنـــــدوات محـــــاآم فــــــــاسالمجلة الالكترونية 

  محكمة الاستئناف بفاس

 courappelfes@yahoo.fr: البريد الالكتروني  أو على

المرجو من السادة القضاة و الباحثين الذين يرغبون في نشر مقالاتهم بهذه المجلة أن 

  يبعثوها مكتوبة بجهاز الحاسوب على قرص مرن أو مضغوط

جميع الآراء التي تتضمنها المقالات المنشورة بهذه المجلة تعبر عن وجهة نضر آاتبها و 

  لا تعبر عن رأي المجلة
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  تــقـــديــــم

  
ذي قطعت  د ال ه الجدي ار التوج ي إط ها،  ف ى نفس اس عل اآم ف دوات مح ة لن ة الإلكتروني ه المجل

ة    د صدور    الاستئناف  بتخصيص عدد منها لكل محكمة من محاآم الدائرة القضائية لمحكم اس، وبع بف

ة    أتي دور محكم ور، ي ة بميس ة الابتدائي ص للمحكم ذي خص ة وال ذه المجل ن ه ادس م دد الس الع

ت ة ئالاس دت المجل د تعم ا، وق دد خاص به ي ع دخل ضمن ناف ف ي ت ة والت ة الهام ذه التجرب خوض ه

دائرة القضائية             ين السادة قضاة ال افس ب ا لخلق جو من التن المقاربة الثقافية والقانونية التي تنهجه

انوني       ل الق دا في التأم دخلا جدي ا م ة يمكن اعتباره الج مواضع هام ا طموحة، وتع رز أقلام والتي تف

  .ببلادنااملة للمستجدات القانونية والفكري، ولبنة إضافية في المعالجة الش

ل القضائي           دارك الممارسين في الحق ة، وتوسيع م ة القانوني زود بالمعرف ان الت ا ب ا من وإيمان

والقانوني، ينبغي أن يكون الهدف الأساسي الذي نسعى إليه جميعا، فقد انتقينا من خلال هذا العدد من  

  .متنوعةالمجلة مواضع 
ور   ي المح ا ف ذا تناولن ق   وهك انون المتعل ي الق راءة ف ات، ق اث والدراس الأول الخاص بالأبح

دة للسكنى    بالتبادل الإلكتروني للمعطيات القانونية، والأسباب المشروعة للحكم بالإفراغ للمحلات المع

دمت      ة خاصة حيث ق بين النصوص القانونية وموقف المجلس الأعلى، وحظي موضوع الأحداث بعناي

الأحداث، والمقاربة التربوية لقانون المسطرة الجنائية في معالجة قضايا  تصورات حول إصلاح عدالة

  .الحدثالأحداث، ودور القاضي في تتبع 

ام    ن خلال أحك ر م أديبي للأجي دد، عرضا حول الفصل الت اول الع اعي تن ال الاجتم ي المج وف

  .مدونة الشغل

ة حل ال     ا    ومن أجل التعرف على دور ولاية المظالم ودورها في آيفي مشاآل المعروضة عليه

د أطر   اول أيضا أح ا تن ذا الموضوع، آم ة ه ذه المحكم ة الضبط به يس مصلحة آتاب يد رئ اول الس تن

  .التنفيذيةموظفي آتابة الضبط بنفس المحكمة موضوع تذييل الأحكام الأجنبية بالصيغة 
ور   نا المح د وخصص اني لقواع ادة      الث ي الم ى ف س الأعل رارات المجل ن ق تخرجة م مس

ة الا وان مدون دآتور إدريس فجر تحت عن اب لل راءة في آت ث فيتضمن ق ا المحور الثال ة، أم جتماعي

اول              ا تن ة في قضايا حوادث الشغل، آم ة اليومي الشغل حصيلة سنتين من التطبيق القضائي والغرام

  .وتشريعاتالعدد تعليقا على قرار المجلس الأعلى وأخبار قضائية 
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ا  ة ا   رة السادة قضا  وبذلك نكون قد وضعنا رهن إش دائرة القضائية لمحكم ناف وأطر  ئست لإة ال

ائي             ل القض ي الحق اعلين ف ة الف بة آاف دعو بالمناس ل ون دد المتكام ذا الع بط ه ة الض وظفي آتاب وم

داف        ق الأه ة تحق ة والقانوني ة الثقافي ل المقارب ه جع ا يمكن ل م ة بك ذه المجل راء ه ى إث انوني إل والق

  .ثقافي والعلميالمتوخاة منها في الإشعاع ال

  وباالله التوفيق
  
  
  
  
  
  
  

  مدير المجلة

 بفاسناف ئستلإاالرئيس الأول لمحكمة  غزيولالسيد امحمد برادة 
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  اضغط على الرابط أسفله لمشاهدة العرض

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  لمتعلق بالتبادل الالكترونيقراءة في القانون ا

  للمعطيات القانونية 
 
 

 محمد برادة غزيولا السيدعرض 
 محكمة الاستئناف بفــاسل الرئيس الأول
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الأسباب المشروعة للحكم بالإفراغ للمحلات المعدة 
قانونية وموقف المجلس للسكنى بين النصوص ال

  الأعلى
  

زم للطرفين       ا وهو مل يعتبر عقد الكراء من العقود الرضائية ولا يشترط في انعقاده شكلا معين

ى      ا عل ا عيني اده حق المتعاقدين المكري والمكتري ولا ينشئ سوى التزامات شخصية ولا ينتج عن انعق

  .آالبيعتصرف الشيء موضوعه، ويعتبر أيضا من عقود المعاوضة لا عقود ال

ود الفص   ات والعق انون الالتزام ه ق د عرف ه  627ل وق نح  " بأن اه يم د بمقتض ه عق د طرفي أح

دفعها        زم الطرف الآخر ب ه   "للآخر منفعة منقول أو عقار خلال مدة معينة بمقابل أجر محدد يل وعرف

اع ب  بأنه عقد يلزم المؤجر" لمصري القانون ا دة   شيء  بمقتضاه أن يمكن المستأجر من الانتف ين م مع

وإذا آنا قد ذآرنا على انه من العقود الرضائية فان هذه الصفة لم تعد مطلقة "  معينة لأداء أجر معلوم

ى عدة            ك إل ري ويرجع ذل ذلك مصلحة المكت ا وقصد ب إذ عمد المشرع على التدخل لمحاولة الحد منه

ة ا د اقتصر في حري ذا فق ة واقتصادية وله ا اجتماعي ل وأسباب منه ا يخص الأجر عوام لطرفين فيم

ل    داد المح ه وإع ة أدائ اريف وآيفي رى ومص افية      المكت ا إض ون غالب ي تك اريف الت يانة والمص الص

ى        ات التي تترتب عل رات المشترآة والنفق مشترآة آمدخل المحل والدرج والإنارة المتعلقة بها والمم

دخل الم     ي ت ر     المصعد فيما يتعلق بالعمارات وغيرها، وقد ظهر بشكل جل ايو   5شرع حين سن ظهي م

ري    وأصبحوالذي قضى على مبدأ انقضاء العقد بانتهاء الأمد المتعلقة عليه  1928 د المكت انقضاؤه بي

ك                 م يرغب في ذل ده وإذا ل اء أم ل انته و قب ك ول الذي بإمكانه الاستغناء عن المحل متى رغب في ذل

ه إلا إذا أخ       اء ب ه البق ه       المكتري فانه ليس له الحق في إلزام ه فيكون الحق للمكري في ذات ل بالتزام
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ري الحق          25/12/80وعقب ذلك صدر ظهير  ه حد من الرضائية أعطى للمكت ى ان والذي بالإضافة إل

ا          ر مناسبة لمزاي ا غي رى أنه راء والتي ي د الك في مراجعة السومة الكرائية التي سبق تحديدها في عق

   .من تاريخ عقد الكراءالمحل موقعه ومساحته والكل داخل اجل ثلاثة شهور 

ر      6399ثم بعد ذلك صدر قانون  م ظهي ذي عدل وتم انون    25/12/80ال م ق المتعلق   46.99ث

  .الكرائيةباستيفاء الوجيبة 

  

  أهمية عقد الكراء الاجتماعية والاقتصادية 

لم يعرف عقد الكراء إلا بعد وقوع تحول بالطبقات الاجتماعية أي بعد ظهور طبقة وسطى بين 

رزت الحاجة       طبقة  ذا ب وتهم وبه الملاك والعبيد وآانت الطبقة الوسطى تعمل بأرض الملاك وتسكن بي

اء              ى بن ة الملاك إل ا حدى بطبق ذا م ين وه ين الطبقت ة ب ة القانوني إلى قيام عقد الكراء الذي حدد العلاق

ه و       أوي إلي تلاك مسكن ي يظهر أن  منازل ودور وبيوت من أجل آرائها لمن لا محل له أو حاجة في ام

رة  ة الوسطى والفقي ات الطبق راء هو إحدى مقوم د الك ة أعق ة الغني ه بالنسبة للطبق ا ان مآم سبيل  ه

ين    ري ويب ري والمكت ين المك ده ب ة أم داث تواصل طيل ه إح ن مميزات ها وم وال وإنعاش تغلال الأم لاس

   .حقوقهم وواجباتهم

  مفهوم السبب الشرعي للمطالبة بالإفراغ 

ي المبرر لإفراغ المكتري المبرر القانوني أو التعاقدي    الذي اعتمد في  يقصد بالسبب الشرع

د             ه في عق التزام نص علي ى آخر إخلال ب ري بمعن راغ المكت ذار وإف ى الإن ة دعوى المصادقة عل إقام

   .الكراء أو نتيجة موجب قانوني
  :نوعينويمكن تصنيف هذه الأسباب إلى 

  له  أسباب موجبة للإفراغ وأسباب غير موجبة

  ***""والذي نص على  25/12/80من ظهير  11وقد تم استخلاص ذلك من نص الفصل 

اك أسباب   وذآر المشرع عبارة اعتبارا لأسباب ا أو الإشارة      المثارة تفيد أن هن أت ذآره م يت ل

دها المكري في     إليها والتي هي خاضعة لتقدير القاضي في إطار سلطته بعد دراسته للحجج التي اعتم

إلى تعدادها  المشرع عمدفراغ وذلك حسب ظروف النازلة ومعطياتها أن الأسباب الملزمة فان طلب الإ

راءة الفصول    ر والفصل     15و 14و13و12وافرد لها نصوص خاصة ويظهر ذلك من ق  19من الظهي

   :منها السبب قائماأضاف قيودا لا يعتبر فيها  المعدل والمتمم له الذي 63-99من قانون 

 قد الكراء نص مخالفإذا ورد في ع 
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 إذا وافق على ذلك المكري آتابة  

ه لممارسة نفس النشاط      سوف يستغلإذا آان المحل   من طرف المتخلى أو المتولي ل

  .المهني الذي مارسه بهذا المحل المكتري الأصلي

 

 يتعين التحقق والتحري هي    بالإفراغ مماللإفراغ هي مفتاح المطالبة  الأسباب المبررةويظهر أن 

زم بالبحث        ه مل ري يجعل الوسائل قيامها قبل إصدار الحكم اعتماده على انه حكم يمس باستقرار المكت

د     ثمن زهي ه ب ابق يكتري ه الس ان محل ه خاصة إذا آ ل أعبائ تعدا لتحم ون مس د لا يك ديل ق ل ب عن مح

د     راء محل جدي د  ومناسب لوضعه المادي وبسبب احتياجه لمحل يضطر ه آ ثمن ق ه   ب ل آاهل د  . يثق وبع

  .للإفراغاستعراضنا لمفهوم السبب الشرعي ننتقل إلى استعراض الأسباب المبررة 

  سبب الإفراغ للتماطل  •

ل   العين  إن من أهم الالتزامات الملقاة على عاتق المكتري هو أداؤه لواجبات الكراء مقاب  انتفاعه ب

  .معه هذا السبببقي دون جدوى تحقق المكراة فإذا وجه المكري للمكتري إنذارا بالأداء و

ادة   انون    10وقد نص في الم ه       ةطريق  63.99من ق ذي ورد في ري وال ذار للمكت غ الإن غ  " تبلي يبل

ا في         مضمونة مع  الإخطار بالإفراغ بواسطة رسالة   الإشعار بالتوصل أو بإحدى الطرق المشار إليه

انو     39-38-37الفصول  ا لمقتضيات الق المتعلق   41-80ن ق م م أو بواسطة الأعوان القضائيين طبق

م      ريف رق ر الش ذ الظهي ادر بتنفي ا الص ائيين وتنظيمه وان القض داث الأع اريخ  1.80.440بإح بت

انون المصري          " 25/12/1980 الأداء بخلاف الق ري ب إلا أن المشرع لم يحدد مدة معينة لإمهال المكت

ا،  15الذي حددها في    دة أمر لازم حتى يتسنى م        يوم د م ذا يعني أن تحدي ذي حدده     وه د ال ة الأم عرف

ة تماطل   ى أن       المكري من اجل قيام المكتري بالأداء وإلا عد في حال اد القضائي عل د استقر الاجته وق

دة      ى أن م ذآور عل الإشعار  هذه المدة يتعين أن تكون معقولة وقد نصت الفقرة الأخيرة من الفصل الم

   .من تاريخ تسلم الرسالة تبتدئ

  

  

  جبرلي ماعبد الع السيدعرض 

  رئيس غرفة بمحكمة الاستئناف بفـاس 
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  تصورات حول إصلاح عدالة الأحداث 

  

ك  ـداث و ذل ـاآمة الأحـ ـاصة بمحـ ات خـ يم هيئ ى تنظ ة عل ر من التشريعات الحديث د درجت آثي لق

ادة             ة إع دئيا من إمكاني ل مب ين و قاب زة للحدث آرأسمال إنساني ثم مراعاة بالأساس للوضعية المتمي

ة في            ة و من المرون ا يمكن من العناي ه بأقصى م التكييف و التقويم و من ثمة فإنه ينبغي التعامل مع

واد من          الوقت ونفس  ى   458أن المشرع المغربي عالج قضاء الأحداث في الم ـانون    517إل من قـ

وان      ـت عن ـالث تح ـتاب الثـ ـذلك الك ـصص ل ـجديد و خ ة ال طرة الجنائي د الخاص" المس ة القواع

  ".بالأحداث

انحين      ة الأحداث الج و بقراءة متأنية للمستجدات التي أوردها المشرع المغربي في موضوع عدال

ـوق الإنسان و ينظر للحدث          ـبرى لحق ـم الك يلاحـظ أنها تستند إلى تصور فلسفي حولها ينهل من القي

ـليه التمت         ين عـ ي يتع وق الت ث الحق ن حي ا م دة تمام ة جدي ن زاوي ـانح م ـانات  الـجـ ـا و الضم ع به

ى           ـة و المصاحبة عل دابير المرافـق ذا الت ـداث و آ ة في قضـاء الأحـ الموضوعية و المسطرية المطلوب

  .مستويات العلاج و التهذيب فضلا عن تأسيسها لموضوع التخطيط لمعالجة الظاهرة

ة الأحد    ى معاقب انحين و  و من خلال ذلك يتجلى بكــل وضوح أن القانون الجـديد لا يهدف إل اث الج

اجهم في المجتمع           ادة إدم ة أولا و إصلاح سلوآهم لإع ايتهم من الجريم إنما يرمي إلى وقايتهم و حم

دابير         ـؤقتة و ت ة الم ـر الحراس ا تدابيـ ـايتهم و هم دابير لحمـ ن الت ـين م ى نوعـ ـص عل ث ن ا حي ثاني

ادتين  ي الم ك ف ذيب و ذل ة أو الته انون المسطرة 481و  471الحماي ع  من ق ي أرب ة حددت ف الجنائي

ة           ـة أو مؤسسة عمومي ز الملاحــظـ ه أو وضعه بمرآ ـانح لأبوي إجراءات مهمة هي تسليم الحدث الج

ة المحروسة     دوبين للحري مكلفة برعاية الطفولة أو معهد معد للتربية أو التكوين المهني مع تكليف من

الأمر و رف      ي ب دث المعن ة الح ع و مراقب ذلك بتتب وعين ب ائية    أو متط ة القض ى الجه ه إل ر عن ع تقري

ـدث  غ الــح ى أن يبل نة 18المختصة إل م المختصة   س آت الحك ي لهي ول المشرع المغرب ـاملة، و خ آـ

واد        ك في الم ى ذل ا نص عل  – 482 – 481 – 480 – 475بقضايا الأحداث أن تحكم بهذه التدابير آم

  .ج.م.من ق 493 – 486
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ـانحين و       و لقد أنشئت لهذه الغــاية عــــدة ـداث الج واء الأح ـات خاصة لإي مؤسسات ذات مواصفـ

اعي      ل الاجتم ـدية العم ة و أن ة الطفول ات حماي مى مؤسس ة السجون تس ن أنظم دا ع م بعي ة به العناي

  .موزعة على جميع جهات محاآم المملكة

ة            ى ضوء المقتضيات القانوني ة في مجال قضاء الأحداث و عل و إني أرى حسب التجارب العملي

ل الطرق لتصريف                ة الحدث الجانح هي أمث ة لحماي دابير وقائي ه المشرع من ت ا جاء ب الجديدة أن م

ق المصلحة     ا تحقي ة منه ا الغاي ل معه ة تحسن التعام ة متمرس زة عدال داث بواسطة أجه ايا الأح قض

   :يليالفضلى للحدث غير أن ضرورة تفعيلها يتطلب ما 

  ز حماية الطفولةزيارة و تفقد قاضي الأحداث لمراك: أولا
ى      وف عل ي للوق دخل الأساس ة الإصلاحية الم ا المؤسس جنية و أيض ة الس ارة المؤسس ر زي تعتب

الم     ه مع مجريات الوقائع، و وضع المراآز القانونية داخل فضاء هذين المؤسستين، و تتضح من خلال

ذا ال          ذآور، و في ه اة داخل الفضاء الم ة للحي ة المنظم صدد أوجب المشرع    التقيد بالضوابط القانوني

ادة       ا للم ى قاضي الأحداث وفق ع المؤسسات و الجهات التي      .م.من ق  473المغربي عل ارة جمي ج زي

في تنفيذ العقوبات و التدابير الموقعة على هؤلاء ) الإصلاحيات و السجون(تتعاون مع قضاء الأحداث 

  .الأحداث مرة على الأقل آل شهر

ق      و التحق ة ه ذه الرقاب ن ه ة م ذه        إن الغاي يير ه ى تس ة عل لطات القائم رام الس دى احت ن م م

لاغ السلطات المشرفة            ذ و إب ال التنفي ا يتعلق بمباشرة أعم ذة فيم المؤسسات لأحكام التشريعات الناف

  .على هذه المؤسسات و الملاحظات التي تلفت نظر تلك السلطات إليها

ة    و بصورة أوضح، إن السلطة الممنوحة للقضاء على هذا النحو لا ت ل الرقاب عدو أن تكون من قبي

وم          اء المحك ال الحدث دون حق، أو بق ذ، لضمان عدم اعتق ه الحدث  القضائية على شرعية التنفي  علي

ـؤسسة السـجنية أو الإصلاحية، أو سجنه في        بعقوبة سالبة للحرية بعد انقضاء مـدة حـكـمه في الـمـ

وفير    مكان غير مخصص للأحداث، و عدم احترام الإدارة فصله عن الـرشداء، فضلا عن عدم ضمان ت

تتوافق مع  داخل المؤسساتالحد الأدنى من الرعاية الصحية و الثقافية، و التأآد من أن ظروف العمل 

  .وضعية الحدث

ـقاء مع المودعين و      و تتيح زيـــارة قـــاضي الأحـداث للمراآـز المذآورة بصفة خاصة فرصة الل

  .آانوا مودعين احتياطيا أو محكومين نهائـياالاستماع إلى شكاياتهم، سواء أ

د  وذه بع رة نف ارج دائ اآم خ ودعين من طرف مح ى بالنسبة للأحداث الم ذلك حت ام ب ه القي و يمكن

  .الإطلاع على ملفاتهم طبعا
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ن حق    يكون م ه س ه، فإن دف من ق اله ي تحقي ه و دوره ف ذا الإشراف فعاليت ون له ى يك و حت

ى            القاضي إصدار التعليمات لإدارة   ة عل دابير الموقع ام و الت ذ الأحك ل حسن تنفي ا تكف ز بم ذه المراآ ه

  .الحدث

ي رسم   ة الت ة الطفول ز رعاي داث لمراآ ار المكلف بالأح داث أو المستش ارة قاضي الأح إن زي

ويين   اعدين الترب د بعض المس كلية إذ يؤآ ع ش ي الواق ا من خلال النصوص، تظل ف المشرع معالمه

ة   ادة           العاملين بمؤسسات حماي رة من الم رة الأخي ل قضاء الأحداث لمقتضيات الفق ة عدم تفعي الطفول

ن ق 473 ا أن    .م.م ن معه دوى، و لا يمك ي دون ج ابع روتين ون ذات ط ا إذا بوشرت تك ى م ج، و حت

ى       ه إل ر من تتحقق الأغراض المتوخاة منها آما أرادها المشرع، و هذا يعزى في تقديرنا في جانب آبي

ان          اشتغال قضاة الأحداث ر من الأحي م في آثي ذي يجعله اتقهم، الأمر ال و آثرة الأعباء الملقاة على ع

ر               ى تغيي ا عل دام قاضي الأحداث تلقائي ا في إق ا دورا هام ة مع أن له ذه الرقاب يعزفون عن ممارسة ه

  .التدبير في حق الحدث إن أمكن ذلك

لأحداث كلما ا في حقضرورة الإقدام تلقائيا على تغيير التدبير المتخذ : ثانيا
  اقتضى الأمر ذلك

ى              ة للقاضي عل ه لا رقاب زاع، لأن م في الن ور صدور الحك إذا آانت صلاحية القاضي تنتهي ف

  .الأحكام التي يصدرها، و لا مجال لتعليل الحكم من قبله حتى و لو غير قناعته بشأنه

اد القاضي ع ة المنوطة بقضاء الأحداث توجب عدم ابتع ة العلاجي ر أن المهم ة غي ن المرحل

دبير   التنفيذية للتدبير الذي قرره بحق الحدث، الأمر الذي يتطلب من قاضي الأحداث عدم تحديد مدة الت

ة،        ه المواثيق الدولي ا تنص علي ا لم مسبقا حتى يبقي هذا التدبير قابلا للتكيف مع متطلبات العلاج وفق

ابع مراحل      الأمر الذي حدا بأغلب التشريعات الحديثة إلى إفساح المجال أم  ام قاضي الأحداث و هو يت

ه             ه أمكن ة الحدث في نوعه، أو مدت م لحال ر ملائ دبير غي ذا الت ه أن ه تنفيذ التدبير المتخذ، إن اتضح ل

ادة       . تبديله بآخر أو تعديل مدته أو نظامه ذا نص المشرع المغربي في الم ى  .م.من ق  501و له ج عل

ف       ار المكل داث أو المستش ي الأح ن لقاض ه يمك ة      أن ى محكم زاع عل رض الن ة ع ي حال داث ف بالأح

ا لمقتضيات  ا طبق م اتخاذه ي ت دابير الت د النظر في الت ة من المراحل أن يعي ة مرحل الاستئناف في أي

ادة    . ج.م.من ق 481المادة  ا للم ه طبق ج .م.من ق  516أما إذا تعلق الأمر بحدث في وضعية صعبة فإن

  .لغاء التدابير أو تغييرها إذا اقتضت مصلحة الـحدث ذلكيمكن لقاضي الأحداث أن يأمر في آل وقت بإ

ي، خول قاضي الأحداث أو المستشار المكلف           ان المشرع المغرب ادتين ب يتضح من خلال الم

بالأحداث جواز إعادة النظر في التدابير الصادرة بشأن الحدث سواء أآان جانحا أم في وضعية صعبة، 

ه و        و بالتالي له أن يعدل الحكم إما تلق ات خاصة بالحدث و بعائلت ه من معطي وفر علي ائيا بحسب ما يت
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ه      أثير الإجراء المتخذ علي ة          . محيطه، و بمدى ت ذا الإجراء بطلب من النياب اذ ه ا اتخ ا يمكن لأيهم آم

ـحدث أو          تمس من ال ـلى مل اء عـــ العامة إذا رأت ضرورة ذلك، وفق ما تقتضيه مصلحة الحدث أو بن

ـوصي عل ـويه أو الـ ف   أب ة المكل ـله أو الشخـص أو المؤسس ه أو حاضنه أو آــاف دم علي ـه أو المق ــي

إذا تعلق الأمر بحدث في وضعية صعبة، و يشترط         العامة فقط برعايته، أو بناء على ملتمس النيابة 

رر             ذ المق ى تنفي ل عل ى الأق ة اشهر عل دة ثلاث ك أن تمر م لتقديم هذا الطلب ممن خول لهم التشريع ذل

  .بإيداع الحدث خارج أسرته، و أن تثبت أهليته لتربية الطفل و حسن سيرتهالصادر 

ى    ه إل ى إرجاع دبير، و يرمي إل دة الت أن يخفف من ش دة صور، آ ذ ع د يتخ ر ق ذا التغيي و ه

ـتهذيب و     ى ال ـاجته إل ة، و حــ زال قائم ا ت دث م ورة الح ت للقاضي أن خط ـا إذا ثب ـه، و أحـيـان أسرت

د ا   ى حين            العلاج مستمرة بع دبير إل ه أن يطالب باستمرار الت م، يمكن رة المحددة في الحك نقضاء الفت

ك     ددها و ذل ه أن يش ا يمكن ـلته، آم ـبارها عـ ورة باعـت ت الخط ا بقي رة، طالم ة عش ه سن الثامن بلوغ

باستبدال تدبير الحماية بعقوبة سجنية، بناء على طلب من المساعد التربوي الموجود بالمؤسسة، لأن 

خير هو أدرى بمصلحة الأحداث، و على قاضي الأحداث أو المستشار تعليل ذلك وفق مقتضيات  هذا الأ

  .ج.م.من ق 481المادة 

إن قيام قاضي الأحداث أو المستشـار المكلف بالأحداث بدوره المنوط من أجل تــغيير أو تبديل 

ات اجتم      ة و باحث ه من     الأحكام الصادرة بشأن الأحداث، تستوجب وجود أطر تربوي اون مع ات تتع اعي

ات    ل المؤسس ان داخ ة، أو آ ة المحروس دبير الحري ع لت واء خض دث، س ة الح ع و مراقب ل تتب أج

ا                دم به ارير التي يتق ى التق اء عل دها بن دابير أو تمدي ذه الت ره له د في تغيي ه يعتم ا أن الإصلاحية، و بم

د لا تتضمن أو لا ت    ارير ق ى مقتضيات توضح مدى      هؤلاء، فإن واقع الأمر يبين أن هذه التق وي عل حت

ى أحسن            ه عل وم بعمل ة المحروسة نفسه لا يق دوب الحري ا أن من ره، آم تحسن سلوك الأحداث أو تعث

ى           ود إل ى الع ه في الغالب إل ذي يدفع دة، الأمر ال وجه، إذ لا يقوم بتتبع الحدث و مراقبته طول تلك الم

وا   ر وضعه س دوب القاضي بتغي ه المن ث لا ينب رام، بحي ـوء الإج و الأفضل أو الأس ن . ء نح ك ع ناهي

ق  ات تتعل ل آاهل القاضي ملف ل تثق ع وضعية الحدث، ب رار، حيث لا يستطيع القاضي تتب مشاآل الف

دت            ا، و أعي ز المودعين به روا من المراآ داع و ف رارات الإي م ق بنفس الأحداث الذين اتخذت في حقه

د قاضـي الأحـ رات فيج دة م رارهم لع رر ف اآمتهم و تك ـداث أو المستشار المكلف بالأحداث نفسه مح

  .يدور في حلقة مفرغة

د إشرافه          هذه هي الإشكاليات التي تواجه قاضي الأحداث أو المستشار المكلف بالأحداث عن

  .على تنفيذ هذه التدابير
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ضـرورة حرص قـاضي النيابة العامة على تتبع تنـفيذ القـرارات و  :ثالثا
  حداثحق الأ المتخذة فيالأوامر 

ى            وي عل ة تنط لحة العام ة للمص ا حارس ة باعتباره ة العام ا النياب ي تؤديه ة الت إن الوظيف

  .مسؤولية اجتماعية آبيرة و هي حماية النظام الاجتماعي و إعادة تهذيب المجرم و آذا الحدث الجانح

ة آمؤسسة قضائية            ة العام ره من التشريعات للنياب د المشرع المغربي آغي بهذه المبادئ عه

ذه في           ـم و تنفي ى حين صدور الـحكـ ك إل د ذل ا بع بإقــامـة الـــدعوى العمومية و ممارستها و مراقبته

ج و الذين .م.من ق 467حق المتهم الحدث بواسطة قضاة نيابة عامة مكلـفين بالأحداث طبـقـا للمــادة 

  :يلييمكنهم تتبع الحدث خلال مرحلة التنفيذ بما 

  .اآز الملاحظة و إعادة التربية و تفقد وضعية الأحداث المودعين بهازيارة جميع المؤسسات و مر

ارير         ا و إعداد تق ى أحوال الأحداث المودعين به زيارة المؤسسات السجنية قصد الإطلاع عل

  .دورية عن أعمال المؤسسات المكلفة برعاية الطفولة

ـداد ت    ذيب و إع ـلحماية و الته ـر ا ـيذ تـــدابـي راءات تنف ة إج ـا و  مراقب ـن مردوديتهـ ارير ع ق

  .نجـاعـتـهـا و اقتراح البدائل الممكنة لتغييرها

تفعيل السلطة التقديرية لقاضي الأحداث في اختيـار التـدبير الملائـم     :رابعا
  .لمصلحة الأحداث

عامل المشرع المغربي آمثيله من التشريعات، أو آما أقره الفقه الإسلامي، الحدث المنحرف    

ان أم أنثى    را آ ائي وفق خطة             ذآ غ سن الرشد الجن م يبل ه و ل ذي أتم ز، أو ال تم سن التميي م ي ذي ل ال

المعنى   اتخاذ بعضتنطوي على محاولة تهذيبه و تأهيله لحياة شريفة عن طريق  التدابير، فالعقوبات ب

الصحيح لا تصلح عادة في علاج الأحداث في هذه السن، بل إنها ادعى في آثير من الأحيان إلى تثبيت  

ي   ن رمين ف ة مج دوى من مخالط ل الع ك بفع نهم، و ذل ا م دلا من انتزاعه ي نفوسهم ب رام ف زعة الإج

ا               ـسن م ذه ال ـداث في ه ى الأحـــ ع عل دابير التي توق ذه الت ار من ه السجون وقد ترك للقاضي أن يخت

ى الجري          ث عل ـة و الباع ـدنية و الخــلقـي ـالته الـب ـه و ح ة إدراآ ـحدث و درج ن ال ـق و س ة و يتف م

زه،      دام تميي ـرا لانع ـاما فـنـظ الظروف التي يعيش فيها، فبالنسبة للصغير الذي لم يبلغ اثنتي عشرة عـ

في  . لا يجب على القاضي أن يوقع عليه العــقـوبات الـجنائية و التدابير التي تنطوي على تقييد الحرية

ة      م يستكمل الثامن ر، و ل عشرة يمكن للقاضي أن يتخذ في       حين إذا أتم الحدث الثانية عشرة من العم

ي الفصل     ررة ف ذيب المق ة و الته دابير الحماي ا ت ه إم ن ق 481حق ة  .م.م ات المخفف ا العقوب ج، و إم

  .من نفس القانون، لازدياد إدراآه لماهية أفعاله و نتائـجه 482المقررة في الفصل 
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ج، .م.من ق  471ليه المادة باستـقـــراء تـلك التــدابـيــر، سواء أآـانت مؤقتة وفق ما تنص ع

ادة   اء          .م.من ق  481أو عادية حسب الم ى إبق ة تهدف عل ة تهذيبي دابير وقائي ى ت ج يمكن تصنيفها إل

ـيعي، و إن         ده عن وسطه الـطـب ة تبع الحدث في وسطه الطبيعي، أو إلى تدابير إصلاحية سالبة للحري

  .م معرضا للانحرافآانت في مجملها تهدف إلى إصلاح الحدث، سواء أآان منحرفا أ

  السلطة التقديرية لقاضي الأحداث لاتخاذ تدابير وقائية

ـائلي و     ه العـ ي محيط ـفل ف ـقاء الـط ي إبـ ة، ه ـاية أو الوقاي ـدابير الـحمـ ن تـ ـة م إن الغـــايــ

 الاجتماعي إذا آان صالحا أو وضعه في بيئة عائلية بديلة، و من هذه التدابير ما لا يتخذها القاضي إلا 

ة         دبير الحري ذ ت ه أن يتخ ا يمكن وبيخ، بينم ليم و الت دبير التس ورة آت ل خط ة أق ك الجريم ت تل إذا آان

  .المحروسة آيفما آان نوع الجريمة

  تدابير حمائية تتلاءم و الجريمة الأقل خطورة

ـدة و    ك شــ ي تل ة، راعى ف دابير الحمائي ن الت ة م دد مجموع دما ح ي عن ـرع المغرب إن المشـ

ا  خطورة الفع ل الانحرافي و أيضا سن الحدث، فالقاضي له إذن السلطة التقديرية لاختيار ما يراه ملائم

ل    ة الفع ه  نالانحرافي لسن الحدث، و طبيع وبيخ لا يتخذه القاضي إلا في        . و ظروف دبير الت م فت و من ت

ة، في      ره اثنتي     حين إذا حق الحدث الذي لم يبلغ اثنتي عشرة سنة و ارتكب مخالف عشرة  تجاوز عم

  .سنة وارتكب الجنح و الجنايات يمكن أن يتخذ في حقه تدبير التسليم

فحسب المشرع المغربي فإن تدبير التوبيخ لا ينحصر في المخالفات فقط، بل يشمل آذلك حتى 

دابير أخرى               ى ت وبخ الحدث بالإضافة إل ه و ي ك صراحة في حكم ى ذل الجنح بحيث ينص القاضي عل

ي الفصل   ه ف ن ق 481تنضاف إلي ي   . ج.م.م وبيخ ف رر الت دما ق نعا عن ي أحسن ص رع المغرب فالمش

دى الصغير            ى نزعة شريرة ل دل عل ذه الجرائم لبساطتها لا ت ك أن ه الجرائم البسيطة آالمخالفات، ذل

  .فيكفي التوبيخ جزاء لها، إذا آانت الأسرة متماسكة و صالحة اجتماعيا

ى إرف   داث إل ـاضي الأح د قـ ـد يعم ـا قـ را م ة  و آثي ر أو تعويضه بعقوب دبير آخ وبيخ بت اق الت

  -ثيرة هي الأحكام التي تؤآد ذلك آ و -مالية، 

ذي ارتكب    أما تدبير التسليم فقيد المشرع القاضي عند اتخاذه إجراء التسليم في حق الحدث ال

ادة     ا للم ة طبق ادة        .م.من ق  481جنحة أو مخالف ج، أو في حق الحدث المعرض للانحراف حسب الم

ج بعدة قيود تعتبر في حقيقة الأمر من ضمانات المحاآمة العادلة للحدث، آمراعاته عند .م.ن قم 512

دة      481و  471تسليمه للحدث الترتيب الإلزامي الوارد في المادتين  ه لم م ب انون، و الحك من نفس الق

ه لمت        ة عشرة، و إلزام ه الحدث سن ثماني غ في سلم الحدث   معينة من غير أن يتجاوز التاريخ الذي يبل

  .بعدة التزامات
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  معايير اختيار قاضي الأحداث للتدبير المناسب

ات، إذ لا يمكن        د حسم الأمر بالنسبة للمخالف ي، نجد أن المشرع ق الرجوع للتشريع المغرب ب

ذه              ا، نظرا لكون ه ا قانون ة المنصوص عليه وبيخ أو الغرام دبير الت ى الحدث إلا بت م عل للقاضي الحك

ر خطي  ات غي ر    المخالف ق الأم دبير إذا تعل ار أي ت ة لاختي لطة التقديري اء الس رك للقض ين ت ي ح رة، ف

دابير             دبير من الت اذ أي ت ه اتخ ة يمكن بالجنح و الجنايات، بحيث إن القاضي في إطار سلطته التقديري

ة    ة الجريم المنصوص عليها في قانون المسطرة الجنائية و تطبيقه على الحدث بغض النظر عن نوعي

ي اقت االت ة القاضي بإخضاع حدث . رفه م القاضي أو المحكم ا حك ا يعيب قانون اك م يس هن ذلك فل و ل

  .اقترف جناية لنظام الحرية المحروسة

ل إن         ر ب دبير دون آخ اد ت رر اعتم ن أن تب دها لا يمك ة و ح ة الجريم إن طبيع ن ف ا يك و مهم

ا سنحاول ال  ذا م ه، ه كيل قناعت ي تش ز الصدارة ف ل مرآ اني تحت رة شخصية الج ي الفق ه ف تطرق إلي

  .الموالية

  مراعاة القاضي لشخصية الجانح •

د  دبير لا يعتم اذ القاضي للت أن اتخ ول ب ىسبق الق ط عل ر في  فق ي تعتب ة، الت خطورة الجريم

الواقع دليلا من الدلائل لتحليل شخصيته، بل يجب مراعاة شخصية الجانح، و ظروفه الاجتماعية التي  

  .حيث أن نوعية الجريمة المقترفة قد تدل على خطورة الجانيألقت به في براثن الجريمة، 

دبير            ذا الت ل ه ة، و مدى مشارآة الأسرة في تفعي النظر إلى محيطه الاجتماعي من جهة ثاني

اء حتى و إن          ذه الأثن رى في ه ه، فالقاضي ي ام ب فإذا آانت أسرته تتميز بالاستقرار و تميل إلى الاهتم

في حين إذا اتضح    . ا التدبير في حقه، بدل إيداعه في مؤسسة سجنية  ارتكب الحدث جناية، تطبيق هذ

 .بأن الأسرة غير مؤهلة لذلك، فإنه من غير المعقول إخضاعه لنظام الحرية المحروسة

إن تعدد الجرائم قد تساعده في الكشف عن درجة الكثافة : حالة تعدد الجرائم •

 .الإجرامية التي يحملها الحدث

دل السوابق القضائية على احتراف الحدث للجريمــة، و هو ما ت: السوابق القضائية •

 .يعني خطورة حالته و تهديده للسلم الاجتماعي

إذا ما أقدم الحدث على استعمال وسائل خطيرة في : الوسائل المستعملة في الجرائم •

الوسائل  الجريمة آالسلاح مثلا، فإن ذلك يعني قدرته على تهديد الأمن العام، ذلك أن حيازته لهذه

 .أولا، و استعمالها ثانيا لا يترك مجالا للشك في خطورته

  تعتبر هذه بعض المعايير المحددة للشخصية الجانحة حسب بعض الفقهاء
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  عدم الإيداع في السجن إلا كآخر ملاذ لمصلحة الحدث: خامسا
ين   ار  إن المشرع المغربي عند توقيعه الجزاء على الحدث آمثيله من التشريعات أخذ بع الاعتب

ات من          اك بعض الفئ ل الإجرامي، حيث أن هن درجة مسؤوليته مع مراعاة سنه، و أيضا خطورة الفع

ذ      ة مخفضة تنف ع عقوب الأحداث لا تجدي معها التدابير الوقائية نفعا مما يضطر معها القاضي إلى توقي

اة ح  ه مراع ة يجب علي ذه العقوب ع ه ل توقي ه قب داخل المؤسسات السجنية، إلا أن ك ب دود تخفيض تل

  .العقوبة

إن تفعيل مقتضيات قانون المسطرة الجنائية في اتجاه تحقيق المصلحة الفضلى للحدث يتطلب 

  :يليما 

 .تخصص القضاة في مجال الأحداث بحيث يكونون مؤهلين علما و خبرة بشؤونهم .1

 تأهيل و تكوين مساعدي قضاة الأحداث .2

اس على معرفة جيدة من الأطر التربوية بأصول علم إن تأهيل الحدث و إعادة إدماجه يرتكز بالأس

  .النفس و علم الاجتماع

إحداث هيئة قضائية تتكون آلها من قضاة مكلفين بالأحداث ينظرون فقط في قضايا الأحداث       .3

 .و إن ذلك يفرض ترآيبة قضائية مختلفة يعتبر فيها وجود المرأة ضروريا

ي      .4 النظر ف ة ب ى خاص المجلس الأعل ة ب داث غرف ل     إح د العم ل توحي ن أج داث م ايا الأح قض

 .القضائي في هذا المجال

 .إحداث مدونة خاصة بقضاء الأحداث .5

  محمد الإبراهيميالسيد عرض 

 رئيس غرفة الجنايات الإستئنافية لمحكمة الاستئناف بفاس
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  دور القاضي في تتبع الحدث

  
ة    لبيان دور القاضي في تتبع الحدث من خلال النقط المحددة في الكت    ان الغاي اب ينبغي أولا بي

اة من سن قواعد خاصة        ة المتوخ التي ينشدها المشرع من إعطاء هذا الدور الحيوي للقاضي، فالغاي

ة        ة المتعلق ة السادس ي النقط ة ف طرة الجنائي انون المس ة ق ي ديباج رع ف ا المش ن عنه داث أعل بالأح

انحي     داث الج ة الأح ي حماي داث وه ة الأح رى لحماي ات الكب ادة   بالتوجه د إع لوآهم بقص ويم س ن وتق

ي   داث ف ة والأح لا من ضحية الجريم ة لتشمل آ ذه الحماي ال ه ع ووسع من مج ي المجتم اجهم ف إدم

  .وضعية صعبة

ة الحدث من الانحراف آوسيلة             ل في حماي ائي المتمث تم بالجانب الوق وعليه فإن المشرع اه

ادة    دث وإع ل الح و تأهي ي وه ب العلاج تم بالجان ا اه ة، آم رض   وقائي ا تع ع إذا م ي المجتم ه ف إدماج

  .للانحراف

دابير والإجراءات    نقط    . ولتحقيق هذه الغاية نص المشرع على مجموعة من الت وتمشيا مع ال

  .المحددة في الكتاب فإنه سيتم الحديث حصرا عن النقط المذآورة

ز حما       : أولا ودعين بمرآ د الأحداث الم ارة وتفق ل دور قاضي الأحداث في زي ة ضرورة تفعي ي

  :الطفولة

ادة      انوني في الم انون المسطرة الجن    473هذا الإجراء يجد سنده الق ة وبالضبط في    من ق ائي

ذا     فقرتها الأخيرة  ين وآ د الأحداث المعتقل والتي تنص على أنه يجب على قاضي الأحداث أن يقوم بتفق

ادتين   الأحداث المودعين بالمراآز والمؤسسات المخصصة لاستقبال الأحداث والمشار إلي      ا في الم : ه

  .مرة آل شهر على الأقل 481و  471

فبناء على هذه المادة يتبين أنه على قاضي الأحداث أن ينظم زيارات إلى الأحداث في مختلف   

ة      رامج التربوي ى مختلف الب المؤسسات المذآورة بغرض الإطلاع على أحوالهم وتفقدهم والوقوف عل

  .وسير أعمالها ومدى نجاعتها وملاءمتها

  .هنا لابد من طرح السؤال التالي هل يتم تفعيل هذا الإجراء أم لا؟و

ا       ز أو قربه د المراآ النظر لبع نعتقد أن هذا المقتضى يختلف مدى تفعيله بين محكمة وأخرى ب

ذا    ل ه انون، ولتفعي ي الق ا ف دة الشهر المنصوص عليه احترام م ق ب ا يتعل ة وخاصة فيم ن المحكم م

ا من     الإجراء ينبغي أن يوضع سجل  ين احتياطي د المعتقل لهذه الزيارات على غرار السجل الخاص بتفق
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ى            ارة، والإشارة إل د الزي ة الملاحظات التي تظهر للقاضي عن ه آاف طرف قاضي التحقيق وتضمن ب

  .تنبيه المسؤولين بالمؤسسات التربوية إليها ليتم التأآد من أخذها بعين الاعتبار في الزيارات اللاحقة

ل حدث           وتفقد الأحد  ذاذة خاصة بك ى ج وفر قاضي الأحداث عل اث يستوجب بالضرورة أن يت

ا              ه وتطوره دابير المتخذة في حق ة الت ة عن شخصيته وقضيته ونوعي تحتوي على المعلومات الكافي

ى      وي ليتخذ عل حتى يمكنه أن يستفسر المسؤولين بالمرآز عن مدى التطور الحاصل في العلاج الترب

  .با وفق ما جاء في النقطة الثانيةضوء ذلك ما يراه مناس

ا اقتضى الأمر              : ثانيا دبير المتخذ في حق الأحداث آلم ر الت ى تغيي ا عل دام تلقائي ضرورة الإق

  :ذالك

ادة    ي الم انوني ف ندها الق د س ة تج ذه النقط ة  501ه طرة الجنائي انون المس ن ق ادام أن . م فم

ا سواء ف  ا قانون دابير المنصوص عليه اذ الت ن اتخ ادة الهدف م ار الم ادة  471ي إط ن  481أو الم م

ي     ي أن لا ينته ل القاضي ينبغ إن عم انح، ف دث الج راف الح ويم انح و تق ة ه طرة الجنائي انون المس ق

د انتهت     ه ق را أن مهمت ك      . بإصدار حكم باتخاذ تدبير معين ويطوي الملف معتب ى العكس من ذل ل عل ب

ويم   التدابير المتخذةالقاضي تنفيذ  و يتتبعينبغي أن يبقى الملف مفتوحا  للتأآد من مدى فعاليتها في تق

ادة إدماجه في المجتمع أو     . الحدث ولا تنتهي مهمته إلا ببلوغ الهدف المنشوذ وهو تأهيل الحدث وإع

وي    . فالتتبع هو الذي يحقق الفعالية ويضمن النتيجة. الرشد الجنائي بلوغه سن ادام أن العمل الترب فم

ة نسبية  وعلى محيطه فإن التدابير المتخذة تكون ذات    هو عمل ينصب على الإنسان ى    فعالي ذا عل وله

ر     دبير الأول غي أن الت القاضي أن يتدخل لتغيير التدبير بتدبير آخر قد يظهر أآثر ملاءمة آلما ظهر له ب

ذلك، إلا . ناجح  وينبغي أن يبادر قاضي الأحداث لاتخاذه تلقائيا ولا يكون في حاجة لانتظار تقديم طلب ب

ل   ر مفع ات في الموضوع من          . أنه مع الأسف هذا المقتضى غي ديم طلب ا ينتظرون تق ادة م فالقضاة ع

  .أولياء الأحداث أو المسؤولين بالمؤسسات التربوية دون أخذ المبادرة تلقائيا

ؤولين         المربين والمس م ب ال دائ ى اتص ون عل ي أن يك دور ينبغ ذا ال وم القاضي به ى يق وحت

ذي يمكن    . اث عن طريق التقارير أو حتى بالاتصال المباشرالتربويين بشأن الأحد فهذا التواصل هو ال

  .من إيجاد الحلول واتخاذ التدابير المناسبة في الوقت المناسب

ي          إن المشرع خرج عن قواعد الاختصاص المحل ه ف ولأهمية مبدأ التتبع وضمانا للنهوض ب

  .العادية

  ث المودعين في دائرة نفوذهاختصاص قاضي المكان في تتبع الأحدا: ثالثا

ات      ي المؤسس ودعين ف داث الم ة الأح ع حال داث لتتب رع الصلاحية لقاضي الأح ى المش أعط

ذا القاضي بتفويض         وم ه دة بحيث يق التربوية في دائرة نفوذه ولو آانوا وافدين من محاآم أخرى بعي
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ه في حالة الاستعجال صلاحية من القضاة المكلفين بقضاياهم بالبث في دعاوى تغيير التدبير بل وأعطا

ة          ة وإشعار القاضي أو الهيئ ة العام تمس النياب ى مل اء عل اتخاذ آل تدبير مؤقت في مصلحة الحدث بن

  .من قانون المسطرة الجنائية 503المكلفة بقضية الحدث وفق ما تنص عليه المادة 

دمون  ة حيث  نعتقد أن هذا المقتضى يفعله بصفة أساسية المسؤولون بالمؤسسات التربوي  يتق

  .في الموضوع إلى قضاة الأحداث والمستشارين المكلفين بالأحداث بملتمسات

ا دور أساسي             ة أن يكون له ة العام ا أعلاه ينبغي للنياب آل هذه النقط التي تمت الإشارة إليه

  .فيها وهو ما يقودنا للحديث في النقطة الرابعة من هذا المحور

العامة على تتبع تنفيذ القرارات والأوامر المتخذ في حق   ضرورة حرص قاضي النيابة : رابعا

  الأحداث

  .من قانون المسطرة الجنائية 49و  40 - 485 – 467: سنده في الفصول المقتضى يجدهذا  

ع  فالمشرع نص على وجوب تكليف قاض بالنيابة  ة لتتب ا أوجب في       العام قضايا الأحداث، آم

رارات قضاة        المشار إليهما أعلا 49و  40: المادتين ذ أوامر وق ى تنفي ة السهر عل ه على النيابة العام

  .الأحداث والمستشارين المكلفين بالأحداث والهيئات القضائية الأخرى المكلفة بالأحداث

دون     ة يتفق ة العام ونعتقد أن هذه المقتضيات غير مفعلة بالشكل اللازم، فإذا آان أعضاء النياب

ذه     المعتقلين الاحتياطيين فإنهم ناذر إن ه ا ف ا زاروه ا ما يتفقدون الأحداث بالمؤسسات التربوية وإذا م

ذ     داث وأخ ؤلاء الأح ي حق ه ذ ف وي العلاجي المتخ ل الترب تم بالعم ط ولا ته كلية فق ون ش ارة تك الزي

دابير       ر الت الملاحظات اللازمة التي يمكن أن تتبلور في صورة ملتمسات لقاضي الأحداث من أجل تغيي

ا ت ذة إذا م ا بمناسبة المتخ داء ملاحظاته ة بإب ة العام ا تكتفي النياب ا م ة، فغالب ة الفعالي ا عديم ين أنه ب

عرض الملفات آطرف في القضية فقط، وليس آمعنية بتحقيق الهدف الذي توخاه المشرع وهو تأهيل 

ديم ملتمسات    ها الحدث وإعادة إدماجه، فحتى في حالة الاستعجال التي يعطيها القانون فيها التحرك وتق

ا    داث فإنه وذ قاضي الأح ارج نف اآم خ ن مح دين م داث الواف بة للأح دبير بالنس ر الت تعملهبتغيي  الا تس

  .تلقائيا، وإنما تتحرك عادة بناء على ملتمس من أولياء الحدث أو المسؤولين بالمؤسسات التربوية

وغ ال      هدف  إن عمل القاضي في تتبع الحدث وفق ما تم رصد بعض مظاهره أعلاه من أجل بل

ادئ         ه القاضي بمجموعة من المب الذي ينشده المشرع والمتمثل في تأهيل الحدث وعلاجه سترشد في

  . وأهمها على الإطلاق موضوع المحور التالي



 محكمة الاستئناف بفاس  -  22 -  

مبدأ الحرص على تحقيق المصلحة : المحور الثاني
  الفضلى للحدث

  
الدنيا لإدارة شؤون من قواعد الأمم المتحدة النموذجية  17هذا المبدأ نصت عليه القاعدة رقم 

م المتحدة في         بيكين المعتمدةقضاء الأحداث المعروفة بقواعد  ة للأم ة العام ا  من طرف الجمعي قراره

ة    .م.من ق 474ونصت عليها صراحة المادة  29/11/1985: المؤرخ في 40/33 ا الرابع ج في فقرته

دابير من طرف القاضي      ار الت دث الفضلى هو تحقيق    والمقصود بمصلحة الح   . عند حديثها عن اختي

ذه           ة ه ده في بداي م تحدي ا ت الغاية التي يرمي إليها المشرع من سن القواعد الخاصة بالأحداث وفق م

ذه            دبير من شأنه أن يحقق ه أي ت ه، ف ادة تأهيل وه وإع الورقة والمتمثلة في علاج الحدث وضمان نم

ه      ا أن مصلحة     الغاية يكون هو التدبير الذي يراعي مصلحة الحدث الفضلى، وعلي ول بتات لا يمكن الق

  .الحدث تكمن في إيداعه بالمرآز أو في تسليمه لأوليائه

دير    فمصلحة الحدث تختلف من حالة إلى أخرى وتحكمه مجموعة من الظروف التي تترك لتق

ة لقاضي الأحداث في       و.  القاضي عند اتخاذه التدبير هذا الأمر يقود إلى الحديث عن السلطة التقديري

  .ار التدبير الملائم لمصلحة الحدث وهو موضوع النقطة الأولى في هذا المحوراختي

  .السلطة التقديرية لقاضي الأحداث في اختيار التدبير: أولا

م للحدث أو          دبير الملائ اذ الت تعني السلطة التقديرية الصلاحيات التي لقاضي الأحداث في اتخ

ادة إ   ه وإع ه       تغييره بما يضمن نموه السليم وتأهيل ذه الصلاحية لا تعني أن القاضي بإمكان دماجه، وه

ذه السلطات بالأبحاث        د في ممارسة ه اتخاذ ما يراه في حق الحدث دون قيد أو شرط بل عليه أن يتقي

  .والاقتراحات المقدمة إليه من طرف ذوي الخبرة والاختصاص

ربين    ة    وهنا تظهر أهمية التقارير التي تقدم إلى قاضي الأحداث من طرف الم دوبي الحري ومن

المحروسة والباحثات الاجتماعيات فهؤلاء وغيرهم من ذوي الاختصاص هم الذين يساعدون القاضي  

ذا المنظور ينبني    . في بلورة قناعته لاستعمال سلطته التقديرية بما يحقق مصلحة الحدث الفضلى     فه

ة ينبغي أن يكون    على قيام علاقة جدلية بين القاضي ومختلف المتدخلين في العملية التربو ية ومن ثم

  .التعاون وثيقا بين الطرفين لتحقيق مصلحة الحدث

  



 محكمة الاستئناف بفاس  -  23 -  

ى        الرجوع إل وب فب ى المستوى المطل رق إل ومن الناحية العملية نعتقد بأن هذه الممارسة لم ت

ذي   مجموعة من الأحكام يتبين أنها تتخذ مجموعة من التدابير في حق الأحداث دون أن تبرز السبب ال

ى المصلحة الفضلى للحدث       جعل القاضي  ان تشير إل يتخذ تدبيرا دون آخر، وإن آانت في بعض الأحي

ات      . إلا أنها لا تربطها بطبيعة التدبير المتخذ والغاية المتوخاة منه ل القاضي مباشرة من إثب حيث ينتق

الر   ذات ب ه   المسؤولية إلى الحكم بالتدبير دون أن يبين السبب الذي جعله يتخذ هذا التدبير بال غم من أن

اعي       لال البحث الاجتم ن خ ر م دبيرا دون آخ ذ ت ه يتخ ي تجعل ى بعض العناصر الت وفرا عل ون مت يك

  . وتقرير السلوك

دبير دون آخر           اذ ت أثير في اتخ ا أي ت يس له ة ل ة الجريم ومن ثمة ينبغي التأآيد على أن طبيع

دور الأساسي في    اذ      وإنما شخصية الحدث وظروفه الاجتماعية هي التي لها ال وين القناعة في اتخ تك

  .التدبير المناسب

ي           ا ف ة المنصوص عليه دابير الملائم ار الت ى اختي ر عل ي لا تقتص دير للقاض لطة التق والس

ة الحبسية أو            481و  471: المادتين اع العقوب ى إيق ا تنصرف إل ة، وإنم انون المسطرة الجنائي من ق

  .ة من المحور الثانيالسجنية وهو ما يقودنا إلى الحديث في النقطة الثاني

  :مبدأ عدم اللجوء إلى الإيداع في السجن إلا آملاذ أخير لمصلحة الحدث: ثانيا

 473: آذلك من قواعد بكين ويجد سنده القانوني في المواد 17هذا المبدأ نصت عليه القاعدة 

السجن  سنة   12فهذه النصوص تمنع إيداع الحدث دون . من قانون المسطرة الجنائية 493و  482 –

ن   داث م ا الأح ة، أم وع الجريم ان ن ا آ ة ومهم و بصفة مؤقت ى  12ول ل  18إل إن المشرع جع نة ف س

دبير آخر    اذ أي ت د  . إيداعهم بالسجن استثناء ولم يسمح به إلا إذا تبين أنه ضروري أو استحال اتخ وق

دبير ال      482ألزمت المادة  دل ت ة ب م بعقوب اره للحك ة والتهذيب   المذآورة قاضي الأحداث عند اختي حماي

ة  ذه النقط رره بخصوص ه ل مق ي حق الحدث أن يعل يلا  و. ف ة تعل ل العقوب ا أوجب تعلي المشرع إنم

لاف        ى خ ة عل ا تربوي ي بطبيعته دابير ه و أن الت يط وه بب بس دابير لس اذ الت لاف اتخ ى خ ا عل خاص

ة ة ا   . العقوب ى أن المحكم ارة إل اء بالإش و الاآتف يس ه اص ل ل الخ ود بالتعلي ررت والمقص أت أو ق رت

دواعي والأسباب التي              ا ال رز في حيثياته ا أن تب ا عليه ة حبسية أو سجنية وإنم معاقبة الحدث بعقوب

ه ضروري أو     .م.من ق 473جعلتها تلجأ إلى العقوبة الحبسية والمحددة في المادة  ة في أن ج والمتمثل

ى مجم   . يستحيل اتخاذ أي تدبير آخر الإطلاع عل ة وب ه لا      ومن الناحية العملي ين أن ام يتب وعة من الأحك

ة حبسية أو        ة الحدث بعقوب ررت معاقب ة ق يتم التقيد بهذه المبادئ فيتم الاآتفاء في التعليل بأن المحكم

سجنية دون أن تبرر اللجوء إليها وهو ما يعتبر في الواقع نقصا في التعليل، فالإيداع في السجن يجب  
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آما إذا آان مثلا الحدث آثير الفرار ولا يستجيب للعمل   عند الحكم به أن يراعي بدوره مصلحة الحدث 

  .التربوي أو أن بقاءه بالمؤسسة التربوية أو مع والديه فيه خطر على صحته أو حياته

ادئ     ى مستوى المب وفي الختام ومن خلال ملاحظاتنا تبين لنا أن العمل القضائي لم يرق بعد إل

م القيمي        التي قررها المشرع في التعامل مع الأحداث س       ذا الحك ا وه دابير أو تتبعه اذ الت واء في اتخ

ثلا            دأ التخصص م ه فمب ا لظروف عمل الذي هو نسبي بطبيعة الحال لا يرجع سببه للقاضي فقط وإنم

ا يضاف      ادة م الذي هو عماد النهوض بالقواعد الخاصة بالأحداث غير مفعل ذلك أن قضاء الأحداث ع

  .معه الغاية التي يتوخاها المشرع إلى أعباء أخرى على القاضي مما تضيع

وعليه فإن قاضي الأحداث والمستشار المكلف بالأحداث يجب أن يكون متفرغا لهذا العمل إذا  

وا    . ما أريد له أن ينجح في تحقيق الهدف الذي ينشده المشرع م يتلق هذا فضلا عن أن قضاة الأحداث ل

ذي يجعل      ة      أي تكوين خاص للتعامل مع الأحداث، الشيء ال م يحاولون تطبيق النصوص دون معرف ه

ى أن            ار إل انوني دون اعتب أ الق ه من الخط م القاضي هو تحصين حكم الأهداف من تطبيقها، فيكون ه

  .الغاية هي تأهيل الحدث وتحصينه من العود إلى الإجرام

فإن تفعيل مقتضيات قانون المسطرة الجنائية في اتجاه تحقيق المصلحة الفضلى    : والخلاصة

  : دث يتطلب ما يليللح

  .تخصص القضاة في مجال الأحداث بحيث يكونون مؤهلين علما وخبرة بشؤونهم – 1

  تأهيل وتكوين مساعدي قضاة الأحداث – 2

ة بأصول      إن تأهيل الحدث وإعادة إدماجه يرتكز بالأساس على معرفة جيدة من الأطر التربوي

  .علم النفس وعلم الاجتماع

ة قضائية ت – 3 داث هيئ ايا  إح ي قض ط ف رون فق داث ينظ ين بالأح ن قضاة مكلف ا م ون آله تك

  .الأحداث وإن ذلك يفرض ترآيبة قضائية مختلفة يعتبر فيها وجود المرأة ضروريا

د العمل            – 4 النظر في قضايا الأحداث من أجل توحي ى خاصة ب إحداث غرفة بالمجلس الأعل

  .القضائي في هذا المجال

  .لأحداثإحداث مدونة خاصة بقضاء ا – 5

  .وتقبلوا فائق الاحترام والتقدير
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المقاربة التربوية لقانون المسطرة الجنائية في 

 معالجة قضايا الأحداث

  
ل أب الرجل ون الرجل : الطف لا يك الي هو رجل المستقبل، ف ل الح ي أن الطف ارة تعن ذه العب ه

ة ور    ارف علمي وي وأخلاقي    مكتمل النمو وسوي الشخصية إلا بما يكتسبه في صغره من مع صيد ترب

  .تجعل منه فردا نافعا في المجتمع

ه      وإذا آانت الاستثمارات الاقتصادية ذات أهمية في نمو الأمم إلا أن أهم رأسمال أثبت نجاعت

ات والتواصل    –وخاصة في الوقت الحاضر  وم والتقني وفر       -عصر العل ذي يت هو الرأسمال البشري ال

ليمة    ة س ة وتربوي ؤهلات علمي ى م ان      ول. عل ي الإنس ون ف ب أن يك ي يج تثمار الحقيق إن الاس ذا ف ه

    .وخاصة في الدول التي لا تتوفر على موارد طبيعية فهو استثمار في المستقبل

ة و ان القضاء بصفة عام ة من إذا آ ر دعام ةيعتب ات التنمي ان  والبشرية الاقتصادية دعام ف

م المتحدة       جزء لا يتجزأ من عملية التنمية الوطنية لكل الأحداثقضاء  ة للأم ة العام إقرار الجمعي بلد ب

ا عدد    في وفمبر عام    29 في  المؤرخ  33-40قراره ذي  1985ن دنيا     ال شؤون   لإدارةحدد القواعد ال

  .المعروفة بقواعد بكين الأحداثقضاء 

ا هو الشأن      تضع من ضمن     أنللمغرب   بالنسبة ومن ثمة فانه من واجب آل دولة نامية آم

ك استثمارا    أنولتحقيق هذه التنمية عليها . حداثالأأولوياتها قضاء  ت،   المستقبل  في تعتبر ذل ا قل  آم

د    والنفعي  الماديلأن مردوده بالمفهوم  ى الأم ه      المنظور، إن آان لا يظهر عل ه ولا شك سيكون ل فان

نم عن سمو         المتوسط والطويل الأمديناثر آبير على  د إنساني ي ه من بع وذلك فضلا عما ينطوي علي

  .الرؤيا تجاه المجتمع بصفة عامة والأطفال بصفة خاصة باعتبارهم من ذوي الحاجات الخاصةفي 

ا  2007-وإذا آان المهتمون بالسياسة أنشؤوا جمعية سموها  ا     -دب ل دب ول الطف إنني أق د  . ف فق

دم    دة بع نوات عدي ة س اعت الدول اأض ي     إبلائه دم تبن ة بع اع الطفول وض بأوض لازم للنه ام ال الاهتم

ة خلال      سياسة رز صاحب الجلال واضحة و ناجعة لتهيئ رجل المستقبل، إلا أنه من حسن الحظ فقد أب

المراآز الإصلاحية    السنين الأخيرة الإرادة القوية للنهوض بأوضاع الشباب وخاصة المودعين منهم ب

ع   ى تتب ز الإصلاح وحرصه الشخصي عل ررة لمراآ ه المتك ة من خلال زيارات ة الطفول ز حماي ومراآ

اج السجناء      أ ادة إدم د السادس لإع ك   . حوالهم فضلا عن الدعم الكبير الذي تقدمه مؤسسة محم ل ذل آ
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وظ     ى تحسن ملح ا أدى إل ا مم املين به اءة الع دعيم آف ك المؤسسات وت ار لتل رد الاعتب م ل ظ الهم أيق

مكن  وتبلورت هذه السياسة بوضع اللبنات والسكة التي ي . لظروف إقامة الأحداث بمختلف المؤسسات

ا         د سنها ملاءمته وضع القطار عليها من خلال تبني مجموعة من التشريعات التي راعى المشرع عن

  . مع الصكوك الدولية المهتمة بالموضوع

ا            الإطلاعومن خلال  ل اهتمام ا اهتمت بالطف ذآورة يظهر بشكل واضح أنه ى الصكوك الم عل

م  بالغا، وذلك بتبني مجموعة من التدابير القبلية لضمان ن موه السليم آوسيلة وقائية، وهذه التدابير ته

ل  والمجتمع وعلىمختلف مكونات الدولة  ا اهتمت   . رأسها الأسرة التي هي نواة إعداد وتربية الطف آم

والجانب الوقائي هو موضوع . بالجانب العلاجي إذا ما تعرض الطفل للانحراف أو ظهرت عليه بوادره

داخلتي، أم   ة         طويل وعريض وليس موضوع م ه من خلال المقارب ذي أتناول ا الجانب العلاجي فهو ال

جموعة من  التربوية لقانون المسطرة الجنائية لمعالجة قضايا الأحداث والتي استمدت مرجعيتها من م

  :الصكوك الدولية وأهمها

 1959إعلان الأمم المتّحدة لحقوق الطّفل لسنة  

 )قواعد بكين( 1985ث لسنة القواعد النموذجية الدنيا لإدارة شؤون قضاء الأحدا 

  1990ـ1989اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطّفل لسنة  

 )مبادئ الرياض( 1990مبادئ الأمم المتحدة التوجيهية لمنع جنوح الأحداث لسنة  

  1990قواعد الأمم المتحدة بشأن حماية الأحداث المجردين من حريتهم لسنة  

ة الجنائية عالج موضوع الحدث الجانح والحدث   فقانون المسطرومن خلال التجربة الفرنسية 

  . عنه بالحدث في وضعية صعبة رفي وضعية قد تؤدي به للانحراف وهو ما عب

ذي  الطبيعي المسار   تناول الموضوع وفق وسأحاول ة قضية    ال داء  ،تسلكه أي من حصول    ابت

ة للمسطرة  ة المحرآ إغلاقالواقع اء ب ة وانته ف بصفة نهائي ذه المنهجي. المل ية وه ي  ه ها الت نفس

  . بكينتبنتها قواعد 

   :ينبغي تحديدالقانونية  هالإجراءات التطرقوقبل تحليل مختلف هذه المراحل و

 الأحداثأهداف قضاء  

 المجرم الحدث أوالمقصود بالحدث  

  الأحداثمجال قضاء  
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  الأحداثأهداف قضاء : أولا

ة لقد وضع المشرع من أولوياته حماية الحدث من الانحراف آوس   ه   ،يلة وقائي ادة وتأهيل  وإع

 في السليم   هضمان نمو   فيالفضلى المتمثلة  تهوذلك مراعاة لمصلح ،إدماجه إذا ما تعرض للانحراف

  . ليكون عضوا صالحا فيه المجتمع

   الجنائيسن الرشد : ثانيا

ة  ؤبعدم تحديد سن المس  يالتي توص ،من قواعد بكين 1-4تمشيا مع القاعدة رقم  ولية الجنائي

انون المسطرة  رفع  ،الانخفاض فيى نحو مفرط عل د سن الرشد      ق ة الجدي ائي الجنائي ة  ل إ الجن ى ثماني

ر من هو    إولية الجنائية هو التمييز فؤمناط المس أنوما دام  .ميلادية آاملة ةسن عشر ن المشرع اعتب

ة     إلا أن هذا لا وليته الجنائيةؤرر انعدام مسقو ـز،ييـمتدم الـمنع ةسن اثني عشردون  يعني عدم إمكاني

ة              ك هو الوقاي ى ذل ا سبقت الإشارة إل ا دام أن الهدف آم ه، فم دابير في حق محاآمته واتخاذ بعض الت

ه       دابير في حق اذ بعض الت ان   (والحماية والتهذيب فإن المشرع سمح باتخ ع  ) 480و 468المادت  ومن

ة،  سن  18ة ـايى غـلإو ةسن 12 همالذين يتجاوز سن الأحداث أما .) 473المادة (إيداعه بالسجن  ة آامل

ال   ؤناقصي المس فقد اعتبرهم دم اآتم زهم ولية الجنائية لع ادة (  تميي د    ،) 458 الم ا يفي المشرع   أنمم

  .  ولية الجنائيةؤالسن أساسا للمس فياعتبر مبدأ التدرج 

  مجال قضاء الأحداث: ثالثا

ة الحدث  ة آلم انون المسطرة الجنائي تعمل ق ةاس ىع للدلال ذين تسرالأ ل يهم  يشخاص ال عل

د داث الخاصة القواع ي والحدث. بالأح ي ف ان يعن ديم آ ة الق انون المسطرة الجنائي ل شخص  ظل ق آ

ضحايا  القانون الجديد ليشمل   هذا المفهوم توسع في أن إلا الجنائي،لم يبلغ سن الرشد وارتكب جرما 

  . سنة 16سنة و الأطفال في وضعية صعبة دون  18الجنايات والجنح دون 

  )  التمهيديالبحث ( مرحلة ما قبل المحاآمة

توى البحث  ى مس ديعل باطا    التمهي ائية ض رطة القض ن ضمن أعضاء الش رع م ل المش جع

م اختصاص البحث     ) 19 المادة(بالأحداث مكلفين  م  وأسند له ادة (معه ذي إلا أن السؤال  ). 460 الم  ال

ذ     يطرح هنا هو  ام به وفر المؤهلات البشرية للقي ة بحيث        هل تت راب المملك ة ت دور وهل تغطي آاف ا ال

تستطيع القيام بواجبها مع آافة الأحداث الذين يخالفون القانون؟ فحتى يتحقق الدور التربوي المنشود 

يجب أن تولى هذه النقطة العناية الكافية وأعتقد أن الواقع لازال بعيدا عن تحقيق أهداف المشرع من    

ذي       سن هذا المقتضى سواء من حيث عد وين الخاص ال د الضباط المكلفين بالأحداث أو من حيث التك

رار مجموعة من الحقوق        . يجب أن يوفر لهم م إق دي ت وعلى هذا المستوى أي مستوى البحث التمهي

  . للحدث ذات بعد تربوي
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  التمهيديحقوق الحدث أثناء البحث 

ى مجموعة من الح      460 لقد نصت المادة ة عل قوق للحدث وهي    من قانون المسطرة الجنائي

  : آالتالي

 الاحتفاظ بالحدث المنسوب إليه الجرائم في مكان مخصص للأحداث لمدة لا تتجاوز •
  المدة المحددة للحراسة النظرية

 آافة التدابير لمنع إيذاء الحدث اتخاذ •

إشعار أولياء الحدث أو المقدم عليه أو وصيه أو آافله أو حاضنه أو المؤسسة المعهود  •

 .المتخذ في حقه بالإجراء برعايتهإليها 

إمكانية الاتصال بالحدث من طرف محاميه أو من طرف الأشخاص الواردين في الفقرة  •

 .الثانية عند اتخاذ تدبيري الاحتفاظ أو الحراسة المؤقتة

   :آالتاليوسيتم تحليل هذه الحقوق 

 )460المادة ( الاحتفاظ بالحدث -  أ

انون    أول ما يثير الانتباه هنا هو أن المشرع اس  تعمل آلمة الاحتفاظ بالحدث واقتبسها من الق

). بالأطفال الجانحين الخاص 2/2/1945الصادر بتاريخ  45.174من القانون رقم  4الفصل (الفرنسي 

ا    اظ أهمه مما يفيد أن الحدث لا يمكن وضعه تحت الحراسة النظرية التي لها شروط تختلف عن الاحتف

ازن أو غرف ا      ار نفسية        المستعملة للرشداء  لأمن  عدم وضع الحدث في الزن ه من آث ا تخلف نظرا لم

المشرع وقد اعتمد . سلبية، بحيث يجب أن تخصص أماآن خاصة بالأحداث بمصالح الشرطة القضائية

  .استثنائياوهذا الإجراء جعله المشرع . لمدة الاحتفاظ نفس المدة المحددة للحراسة بالنسبة

ه عن    وإمعانا في مراعاة لخصوصية الحدث فإ ن المشرع تبنى إجراء آخر يمكن الاستعاضة ب

ة إخضاع    و إمكاني دي بمصلحة الشرطة القضائية، وه ة البحث التمهي اظ بالحدث خلال مرحل الاحتف

   .من قانون المسطرة الجنائية 471الحدث لنظام الحراسة المؤقتة المنصوص عليه في المادة 

انون المسطرة الج  تجدات ق م مس ن أه ذا المقتضى م ذا  ه تعمل ه رة يس د ولأول م ة الجدي نائي

التدبير في مرحلة البحث التمهيدي بأمر من النيابة العامة، إذا آانت ضرورة البحث أو سلامة الحدث     

ائي         . يوما 15تقتضي ذلك، لمدة لا تتجاوز  وي ووق ذا الإجراء بقصد ترب أن المشرع تبنى ه ويلاحظ ب

ر الشرطة    للحد من الآثار النفسية التي قد تضر بالحدث  ا بقي بمخف ذا      .إذا م ل ه إن تفعي ومع الأسف ف

د             ة الجدي انون المسطرة الجنائي ذ دخول ق م أقف من دم فشخصيا ل ل منع المقتضى ضعيف جدا إن لم أق

  .حيز التنفيذ على تطبيق لهذا المقتضى



 محكمة الاستئناف بفاس  -  29 -  

  
  عدم إيذاء الحدث -  ب

رر  اظ   أوجب المشرع على ضابط الشرطة القضية عند أول اتصال بالحدث وخاصة إذا ق الاحتف

ه جسمانيا أو نفسيا        ادي إيذائ ة لتف دابير اللازم اع عن       .به، أن يتخذ الت ذا المقتضى يستلزم  الامتن وه

أي         ة الاتصال ب ذاء أو إمكاني ه من الغ ة، أو حرمان استعمال العنف البدني وعن استعمال التعبير المهين

  . شيء قد يعرض صحته للخطر إلى غير ذلك مما يمكن أن يؤدي الحدث

  إشعار أولياء الحدث -  ت

ى ضابط الشرطة القضائية أن         460من المادة  3أوجبت الفقرة  ة عل من ق المسطرة الجنائي

نه أو الشخص أو        ه أو حاض يه أو آافل ه أو وص دم علي دث أو المق ي الح عار ول وم بإش ة يق المؤسس

ذ        المعهود ه، ويجب أن يكون ه ور  ا إليها برعايته بوضعية الحدث والإجراء المتخذ في حق  الإشعار ف

  .اتخاذ الإجراء

اء الحدث في المسطرة التي         الحدث   ستجري مع  و تكمن أهمية هذا الإجراء في إشراك أولي

  .نجاحها مساعدة الأولياء التي يستوجب بعض التدابيروخاصة عند اتخاذ 

  اتصال الحدث بمحاميه وأوليائه -  ث

في الاتصال بأوليائه ومحاميه  من الحقوق التي أقرها قانون المسطرة الجنائية هو حق الحدث

لحة         اظ بمص ة أو الاحتف ة المؤقت راء الحراس ه إج ي حق ذ ف ا اتخ دي، إذا م ث التمهي ة البح ي مرحل ف

ائية رطة القض ابط      . الش ة ض ت مراقب ة تح ة العام ن النياب ى إذن م اء عل تم بن ق ت ذا الح ة ه وممارس

ام للاتص       . الشرطة القضائية وفير مح و أن المشرع أوجب ت ذا ل م      وحب ة ول ذه المرحل ال بالحدث في ه

  .يكتف بجعله حقا للحدث فقط

  المحاآمــــــة 

ام القض    ـويــن هي التحـيـكـاسية التي أقرتها قواعد بــــمن المبادئ الأس ى خارج النظ ائي ـل إل

ـة        واتخاذ)  11القاعدة رقم (  ى الإجراءات القضائي املتهم دون اللجوء إل دابير لمع ادة   (ت من   40الم

ادة       . )الطفل  اقية حقوقاتف ذه القاعدة في الم ة ه ا    461و قد آرس قانون المسطرة الجنائي في فقرته

اب الحدث لجنحة، تطبيق مسطرة الصلح         د ارتك ة عن ا  . الثالثة حيث أعطت الصلاحية للنيابة العام آم

دعوى العمو ة وقف سير ال تمس من المحكم ة لأن تل ة العام ادة الصلاحية للنياب ة أعطت نفس الم مي

ا ينبغي   . أثناء سريانها في حالة سحب الشكاية أو تنازل المتضرر عن شكايته ولتفعيل هذا المبدأ عملي

لنواب وآيل الملك القيام بدور إيجابي للوصول إلى الصلح لتجنيب الحدث دوامة المحاآمة الجنائية لما 

  .تخلفه من آثار نفسية سلبية عليه
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  الجهة المختصة بالمتابعة

  م معالجة قضية الحدث بطريقة الصلح فإنه يتم تحريك المتابعة في حقه إذا لم تت

ة    ة العام از النياب و جه از قضائي ه ذا الاختصاص بصفة حصرية لجه ند المشرع ه د أس وق

   .الملاءمةلتستعمل سلطتها قي 

على أنه يكلف وآيل الملك بصفة خاصة قاضيا أو عدة  467وفي إطار التخصص نصت المادة 

ة بالأحداث     قضاة من ا  ة بالقضايا المتعلق ة العام ى صعيد        . لنياب اه المشرع عل ذا المقتضى تبن نفس ه

اآم الاستئناف ـلى . مح ة القضية عـ ة وإحال ة تكتفي بالمتابع ة العام ى أن النياب ا إل وتجدر الإشارة هن

تئناف و     ة الاس داث بمحكم ف بالأح ار المكل ة أو المستش ة الابتدائي ام المحكم داث أم ع قاضي الأح يمن

  .حقهعليها أن تعتقل الحدث أو أن تتخذ أي تدبير في 

  الهيئات المنوط بها النظر في قضايا الأحداث 

ى تبني مؤسسات وسلطات           40من المادة  3تحث الفقرة  دول عل ل ال ة حقوق الطف من اتفاقي

د القاعدة  . مختصة للنظر في قضايا الأحداث   م   وتؤآ م     14رق ـواعد الأم ـن ق ـة المتحدة الـنـم م  ـوذجـيـ

ـايا   ـؤون قض ـا لإدارة شـ ـداث الدنـي ين   (الأح ـواعد بك ار ) 29/11/1985ق ذا الاختي د أوصت  .  ه وق

  .اللجنة التابعة للأمم المتحدة الحكومة المغربية بإنشاء قضاء متخصص

ن    ل م ام آ داث أم ة بالأح ات قضائية مكلف ى هيئ ة عل انون المسطرة الجنائي ة نص ق ومن ثم

ادة  . ئية ومحاآم الاستئنافالمحاآم الابتدا انون المسطرة     462وهذه الهيئات وفق ما حددتها الم من ق

  :الجنائية هي آالتالي
I-  بالنسبة للمحاآم الابتدائية  

 ضي الأحداث اـــق .1

 غرفة الأحداث  .2

II - بالنسبة لمحكمة الاستئناف  

 المستشار المكلف بالأحداث .1
 الغرفة الجنحية للأحداث  .2

 ستئنافية للأحداث الغرفة الجنحية الا .3

 غرفة الجنايات للأحداث  .4

  غرفة الجنايات الاستئنافية للأحداث  .5
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ويرأس هذه الهيئات قاضي الأحداث بالمحكمة الابتدائية والمستشار المكلف بالأحداث بمحكمة 

  .الاستئناف تحت طائلة البطلان

حدث يجب أن يكون    وهنا لابد من القول بأن تكوين قضاة الأحداث والمستشارين المكلفين بالأ

وين يجب أن              ى جانب التك ه وإل ة إصلاح الحدث وتهذيب ى في عملي ة الأول تكوينا خاصا لأنه هو اللبن

دخلين     اعلين والمت ة ـ شرطة ـ درك       (تسود روح التواصل والتعاون بينهم وبين مختلف الف ة عام نياب

ات ذ                   ن الجمعي لا ع اعيين ـ فض احثين اجتم دوبين ـ ب ة ـ من ات تربوي ايا  مؤسس ام بقض ات الاهتم

  .)الخ ....الأحداث

  .آل هذا يدعوني للحديث عن المبادئ التوجيهية لإدارة شؤون قضاء الأحداث

  .الأحداثشؤون قضاء  لإدارةالمبادئ التوجيهية   

ة سواء من حيث الإجراءات           ة العادل اة شروط المحاآم ادئ مراع حقوق   أومن أهم هذه المب

ة       فيما يهمنا منها  أن إلالجنائية هذه الشروط، الدفاع،  وقد وفرت المسطرة ا ه علاق ا ل ذا المجال م ه

  : يليومن أهم المبادئ التي تمس هذا الجانب من القضاء ما  الأحداثبقضاء 

مبدأ التناسب بين خطورة الجريمة وظروف الحدث وحاجاته الشخصية  •

 .احتياجات المجتمع أوومتطلبات 
 من أجل الأفعال الخطيرة إلا بسيةالعقوبات الح إلىعدم اللجوء  •

 .مراعاة مصلحة الحدث عند اتخاذ التدابير •

مبدأ التناسب بين خطورة الجريمة وظروف الحدث وحاجاته الشخصية  .1

  احتياجات المجتمع أوومتطلبات 

  . من قواعد بكين 17القاعدة رقم  فيهذا المبدأ جاء 

خلال التدابير التي نص عليها سواء   قانون المسطرة الجنائية من فييجد هذا المبدأ تطبيقه  و

ي ة  ف ام الحراسة المؤقت ار نظ ادة  (إط ن ق م ج 471الم ة  أو ) م دابير الحماي ذيب أوت واردة  الته ال

ادة  ن ق م ج 481بالم تعمالها      .م ن اس ي يمك دة الت دابير الرائ ن الت ة م رع بمجموع ى المش ث أت بحي

ادر  . لمعالجة آل حالة على حدة ة لإنشاء المؤسسات التي تمكن من وضع         وأملي هنا هو أن تب الدول

  .هذه التدابير موضع التطبيق
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القاعدة  من أجل الأفعال الخطيرة إلا بسيةالعقوبات الح إلىعدم اللجوء  .2

  آذلك 17

ه المشرع    واد ال في  المغربي هذا المبدأ أخذ ب ذه     و. 493و 482، 473 م من خلال استقراء ه

ة     ةسن 12دون  يتبين أنه منع إيداع الحدث لموادا وع الجريم ان ن ا آ  .السجن ولو بصفة مؤقتة، ومهم

ه      فقط، استثناءبالسجن  إيداعهمسنة فإنه جعل  18 إلىسنة  12من  الأحداث أما م يسمح ب  إلابحيث ل

الإيداع بالسجن فإنه يجب  إلىوإذا ما تم اللجوء . آخرتدبير  أياستحال اتخاذ  أو ضروريإذا ظهر أنه 

تفظ بالحدث أن ي يح اح خاص  ف ى  أوجن ه عل ع بقائ اآن وضع الرشداء م زول عن أم ل مع ى الأق عل

  . حدود الإمكان فيانفراد ليلا 

افلإبا ى ةض ات     إل ام العقوب رع نظ ى المش ك تبن ةذل ة    المخفف ض العقوب ث تخف بةبحي  بالنس

داث واء  للأح يس ى  ف دها الأدن ىالأقصى  أوح ة  . النصف إل ررة للجريم ة المق ت العقوب يوإذا آان  ه

ين     فإنهاسنة  30السجن لمدة  أوالسجن المؤبد  أوالإعدام  راوح ب ة تت  15سنوات و  10تستبدل بعقوب

  .يبررهايكون ذلك بقرار معلل  أنالعقوبة هو استثناء فإنه يجب  إلىاللجوء  أنوما دام . سنة

ادة   من   481ويمكن للمحكمة أن تمزج بين تدابير الحماية والتهذيب المنصوص عليها في الم

ك وفي       السجنية فيقانون المسطرة الجنائية وبين العقوبات الحبسية أو  ذه بتل آن واحد بحيث يكمل ه

   . هذه الحالة تنفذ العقوبة أولا ثم ينفذ بعدها التدبير

 للأحداث  بالنسبة لا يقرر  البلجيكيالقانون  أن إلى الإشارةوفى إطار القانون المقارن لابد من 

ة      ةر الحماية والتهذيب ويمنع الحكم بالعقوبة الحبسي سوى تدابي ةسن 18دون  وع الجريم ان ن ا آ مهم

   .وحبذا لو أن المشرع تبنى نفس المقتضيات .وخطورتها

   لحة الحدث عند اتخاذ التدابيرمراعاة مص .3

ه         17اعدة ــالق فيهذا المبدأ منصوص عليه  د جاء النص علي ين، وق  في أيضا من قواعد بك

أنه  صراحة علىرة الجنائية المغربي، حيث نصت ـطــقانون المس الرابعة منرتها فق في 474ادة ـــالم

 في تدبير من التدابير المنصوص عليها  بأييأمر  ألا، رعيا لمصلحة الحدث، الأحداثيمكن لقاضي   «

  .» لا يتخذ سوى تدبير واحد منها أوالفقرتين الأولى والثانية من نفس المادة 

ة ى درج ادئ عل ذه المب ة، وف ه ن الأهمي رة م ي   يآبي ومي ف ل القاضي الي ع تعكس عم الواق

ذي    وإذا آان المشرع قد وضع بعض الآليات التي تساعد القاضي في. تصريفه لأشغاله بلوغ الهدف ال

وإرادة الدولة من خلال سياستها الجنائية في مجال الأحداث، إلا أن بلوغ هذا  حددته الاتفاقيات الدولية

وا متشبعين   الهدف لا يمكن ت حقيقه إلا بقضاة متمرسين يحسنون التعامل مع قضايا الأحداث وأن يكون
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ة بالأحداث      ول     . بالمقاربة التربوية التي ينشدها المشرع من وضع المقتضيات المتعلق ا يمكن الق وهن

ة  .  بأن العمل القضائي المغربي لم يصل إلى المستوى الذي يمكن من تحقيق الهدف  المنشود   وبطبيع

ات   ا ن الإمكاني ة م ه مجموع اح ل دف يجب أن تت ذا اله ق ه ال إذا أراد أن يحق يلح ات الت  والميكانيزم

  . تساعده على ذلك

ى     وء إل ا اللج ة، وم ة العملي ن الناحي ية م ة الفرنس اهر التجرب ا أود أن أسوق بعض مظ وهن

ر     التجربة الفرنسية إلا لأن القانون الفرنسي هو أحد القوانين التي استلهم منها انون المغربي الكثي الق

ال قضاء  ي مج داث سواءمن المقتضيات ف ه  الأح دابير فضلا عن تجربت من حيث الإجراءات أو الت

أن    .الأحداثالرائدة في إدارة شؤون قضاء  فقد سمحت لي الفرصة بالإطلاع عليه  عن قرب ولمست ب

ابي لا  آخر حل      هم قضاة الأحداث الأساسي هو الجانب التربوي وأن الجانب العق اذرا وآ ه إلا ن أ إلي  يلج

  .  ممكن

ة      ة متابع ة العام رر النياب أمر        الحدث تحال  فبمجرد ما تق ذي ي ى قاضي الأحداث ال القضية عل

ـة         ـى بالمصلح ا يسم ـال م ـة للأطف ـل محكم بإجراء بحث وهنا تجدر الإشارة إلى أنه توجد إلى جانب آ

وهو جهاز يتكون من     (Service éducatif auprès du tribunal) ( S. E. A. T )التربويـة 

مربين يعملون بجانب قضاة الأحداث ويكون مقر عملهم في أغلب الأحيان بالمحكمة، بحيث يكون أول  

ئن          . لقاء للحدث مع المحكمة هو المربي رة بالنسبة للحدث حيث يطم ة آبي اد تربوي ه أبع وهذا الأمر ل

ة      شخصا م همن الناحية النفسية عندما يجد أمام ه لمقابل م يهيئ ة، ث تخصصا يتعامل معه بقواعد تربوي

ة     ة الاجتماعي ن الناحي دث م ة الح ة حال ي بدراس وم المرب رى يق ة أخ ن جه داث، وم ي الأح قاض

رح  -غالبا ما يكون شفويا   -تقريرا مستعجلا عن الحدث ويقدم للقاضيوالسلوآية،  دبير    ويقت ه الت علي

دث  ة الح ه  . المناسب لحال راء ل ذا الإج رةوه ة آبي ل    أهمي ة أن الفع ذ البداي ر من ان يظه ة إذا آ خاص

   .المنسوب للحدث خطير وقد يؤدي به إلى السجن

ه فالقضاة الممارسون وخاصة       هذا الجهاز لا وجود له في القانون المغربي بالرغم من أهميت

ره ولا ي  ستطيع  على مستوى قاضي التحقيق الذي تحال عليه قضايا خطيرة يجد نفسه في حيرة من أم

ذات      ذا الوقت بال اتخاذ القرار المناسب عندما يحال عليه الحدث في حالة التلبس بحيث لا يتعامل في ه

ام لشخصية         ولي أي اهتم دابير، دون أن ي اذ الت د اتخ إلا مع خطورة الجريمة وأثرها على المجتمع عن

د          . الحدث دابير الإي اطي وت ال الاحتي اع حالات الاعتق ا يفسر ارتف ذا هو م ز الملاحظة في    وه اع بمراآ

رار المناسب     اذ الق قضايا الأحداث، وأنا شخصيا سأآون سعيدا لو وجدت بجانبي من يساعدني في اتخ

  . في الوقت المناسب في حق الأحداث المقدمين أمامي
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وبالرجوع إلى قانون المسطرة الجنائية الجديد يتبين أن المشرع أشار إلى هذا الجهاز بطريقة 

د         474ه في المادة ضمنية عند نص إجراء بحث لتحدي أمر ب على أن قاضي الأحداث يجري بنفسه أو ي

اذه   اعي       .  التدابير الواجب اتخاذها لضمان حماية الحدث وإنق ذا الإجراء يختلف عن البحث الاجتم فه

  .الذي يساعد القاضي فيما بعد في اتخاذ التدبير المناسب

ن  ذا ال ن خلال ه ون المشرع قصد م و أن يك ي  وأرج ارع ف ة يس ن ثم لا، وم ه فع ا فهمت ص م

ة القضية               د إحال ة عن دابير المؤقت اذ الت ى اتخ ة يساعد القاضي عل ابع للمحكم ربين ت از للم إحداث جه

ارير الأخرى              اعي وتلقي التق د إجراء البحث الاجتم ر بع ه الصورة أآث ا تتضح ل عليه أول الأمر ريثم

  .الخاصة بالحدث ودراسة القضية من مختلف جوانبها

ة            ة الواقعي ن الناحي ية م د درس القض ر ق ذا الأخي ون ه ي يك ى القاض ر إل ديم التقري د تق بع

ة          ى ضوء النصوص القانوني ة الحدث عل تم محاآم والقانونية من خلال محضر الضابطة القضائية وت

ة ف     . المحض ع لا تختل ي الواق ا ف ة لأنه لال المحاآم طرية خ الإجراءات المس ذآير ب ة للت ا لا حاج وهن

ة         اخت دأ الإدان رة لمب ة آبي تم إعطاء أهمي ه لا ي ى أن لافا آثيرا  عما نعرفه في قانونا مع الإشارة  فقط إل

ال              وع ونجد الحدث يعترف بسهولة بالأفع ذا الن والبراءة، ففي أغلب الحالات لا تطرح مشاآل من ه

دا         رة ج اذرة والخطي ذه الإشكالية إلا في بعض القضايا الن إن  ومن  . المنسوبة له ولا تثار ه ة ف م   ثم ه

  .القاضي الأساسي يكون هو الجانب العلاجي أو الإصلاحي للحدث

ه    د تحقيق دفا يري ا فهو خرج عن        . وهنا يضع القاضي أمامه ه ا دام أن الحدث ارتكب جرم فم

منحرفا وما دام أنه آذلك فإن هدفه يكون هو تقويم  أصبحقواعد السلوك المتعارف عليها اجتماعيا أي 

ل          انحرافه وبذ ة للطف ه الوضعية الحقيق ى مختلف الأبحاث التي تجسد ل لك فإنه من الواجب اللجوء إل

درس الحدث من مختلف الجوانب حتى يحدد أسباب            ه ي ى أن اجتماعيا وتربويا ونفسيا وصحيا، بمعن

  . انحرافه ويضع العلاج المناسب

م ا  ا ته ا بنفسه، لأنه وم به ور لا يمكن للقاضي أن يق ذه الأم ة ه ة،  ومعرف ختصاصات مختلف

تم دراسة           ه بحيث ت ل في مجال ون آ ي، وهؤلاء يعمل فهي تهم الطبيب النفسي وعالم الاجتماع والمرب

ى       ه النفسية والاقتصادية وعل الحدث في محيطه الأسري والمدرسي والمجتمعي، آما تتم دراسة حالت

ذا  . ة التقريرضوء مختلف الاستنتاجات تتبلور الاقتراحات التي تقدم للقاضي عند صياغ وعلى ضوء ه

ة          تم دراسة القضية من الناحي وه ودفاعه فت اؤه ومرب التقرير تعقد جلسة ثانية يحضرها الحدث وأولي

ة اتهم وملتمساته. التربوي ى القاضي ملاحظ ر ويتلق ل الأطراف  مضمون التقري ى آ م  مويعرض عل ث

ه  ل الحدث وإدماج ادة تأهي أنه إع ن ش ذي م دبير المناسب ال ذ الت دابير  يتخ ذ ت ا يتخ ع، آم ي المجتم ف

ت الحدث ينحرف   ي جعل دوافع الت باب وال ى الأس أنها أن تقضي عل ن ش ة  م ل . موازي د عم ا يمت وهن
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دابير             د يتخذ ت ؤثرين في سلوك الحدث فالقاضي ق اعلين والم ل الف ل لك القاضي ليس للحدث فحسب ب

ثلا  موازية في مواجهة أولياء الحدث تهم محيطه المدرسي أو محيطه الا جتماعي، آأن يأمر الأولياء م

بتكثيف مراقبة الحدث من حيث أوقات الدخول والخروج من وإلى المنزل، أو يمنع الحدث من الاتصال 

ك           ر ذل وين أو غي ة للأب ة الاقتصادية بتخصيص مساعدات مادي ببعض أصدقائه أو بالتدخل من الناحي

  . من التدابير

ات المناسبة لفرضها       وفي بعض الحالات نجد أن قاضي الأحداث ه الآلي يفرض تدابير ليست ل

ة     ذي       . ولكنه يحاول أن يضعها موضع التطبيق عن طريق التوعي رار ال د إصدار الق فنجد القاضي عن

ر       فهو يعتمد. يفرض بمقتضاه التدابير محاورا أآثر منه مقررا تكلم أآث ذلك فهو ي اع، ول على قوة الإقن

ى مظهر القاضي من حيث          مما يتكلم الأطراف في القضية،  إلا اظ عل أنه في نفس الوقت يحاول الحف

ة وفي            اة الحدث اليومي ذا في حي ه ه ة عمل ة متابع بيان إلزامية تنفيذ قراراته ويترك للأجهزة التربوي

  .محيطه الاجتماعي

  مرحلة التتبع والتنفيذ 

ف      ي المل ا لا تنه و أنه ذها القاضي ه ي يتخ رارات الت ي الق م ف رالمه ه بمج دور  دوتطوي ص

القاضي مدى تنفيذ التدابير المتخذة ومدى    الملف مفتوحا ويتتبعالقرار، بل على العكس من ذلك يبقى 

ا        . فعاليتها في تقويم الحدث ده في حياتن ذي نفتق ع هو ال ذا التتب ة آقضاة  فه ، حيث تنتهي صلة    العملي

راره   ى ذل      .  القاضي بالملف بمجرد إصداره لق ا تمت الإشارة إل ة آم ويم الحدث     فالغاي ك سابقا هي تق

ادة إدماجه    ه لإع وغ الحدث سن           . وتأهيل ذا الهدف أو بل وغ ه ة قاضي الأحداث إلا ببل ولا تنتهي مهم

ائي  ا              . الرشد الجن د إليه رار يكون من واجب المربي أو المصالح التي عه د صدور الق ه بع ذا فإن وله

ذا  بالحدث أن ترفع تقارير دورية إلى القاضي ليتمكن من معرفة ال تقدم الحاصل في وضعية الحدث، فه

  .التتبع هو الذي يضمن فعالية التدابير المتخذة

دابير      إن الت ى محيطه،  ف وهنا تجدر الإشارة إلى أنه ما دام أن العمل ينصب على الإنسان وعل

إن القاضي    . المتخذة تكون نسبية وقد يظهر فشلها منذ أول وهلة بعد وضعها موضع التطبيق  ذا ف وله

لتغيير التدبير بتدبير آخر قد يظهر أآثر ملاءمة إلى أن يصل إلى الغاية المنشودة، والتي يكون     يتدخل

دث          وعها الح ربين موض ي والم ين القاض ة ب ة جدلي اك عملي ة فهن ذ أول وهل ددها من د ح ي ق القاض

  .ومحيطه
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ادة   وهنا يمكن تشبيه عمل القاضي بعمل المهندس في الترميم فهو بعدما يحدد الهدف وهو إع

ات         . البناية إلى ما آانت عليه من قبل راه حسب المعطي ذي ي ذلك أي التصميم المناسب ال يضع خطة ل

... أطباء نفسيين  –مربين ( المتوفرة له من خلال الدراسات والأبحاث المنجزة من طرف ذوي الخبرة 

اء  ). الخ  ا المربي     -ثم يعهد بتنفيذه للتقني في البن ه هن ذي يشرع   -أقصد ب ع     ال ى الواق . في العمل عل

وآلما وجد هذا التقني مشكلا في التصميم لعيب فيه، أو تبين أنه غير ناجع إلا وأحاط به علم المهندس 

ه   ه وخبرت ان متناسبا مع       . واقترح عليه الحل الذي يراه مناسبا بحكم تجربت اه المهندس إذا آ د يتبن وق

ذه  . ع القواعد الهندسيةأحوال المهنة التي تعلمها أو يناقشه فيه ليتلاءم م ويتم الاستمرار في العمل به

لأنه من غير الممكن أن ترجع البناية إلى الصورة  %100الطريقة إلى النهاية ولكن النتيجة لا تكون  

فهذا المثال يبين التفاعل . التي آانت عليها من قبل  بجميع المواصفات، وإنما تقترب من تلك الصورة 

  .لمربي الذي يقوم بتنفيذ التدابير المتخذة لتقويم الحدث وإعادة تأهيلهالقائم بين القاضي وا

ل انتكاسة         ادي آ ع لتف ين مواصلة التتب ه يتع ولا . وحتى بعد الوصول إلى الغاية المنشودة فإن

ذ      ة بتنفي زة المكلف ل الأجه ذلك تأهي ا وآ ل القاضي مهني ة إلا بتأهي ة إيجابي ق نتيج ن تصور تحقي يمك

  .قراراته

انون          فهذا  ه في ظل ق العمل المستوحى من القانون والعمل القضائي الفرنسيين يمكن تطبيق

  .المسطرة الجنائية الجديد لأنه وضع الآليات التي تمكن من تحقيقه

ادة     471فبالإضافة إلى مجموعة التدابير التي نص عليها المشرع آتدابير مؤقتة في إطار الم

على مراعاة المصلحة  474، نص المشرع في المادة 481المادة  أو تدابير الحماية والتهذيب في إطار

   .في تأهيلهالفضلى للحدث والمتمثلة 

 :ولضمان السرعة والفعالية نص المشرع على أن

 )47المادة ( التدابير المؤقتة تنفذ رغم آل طعن وتكون قابلة دائما للإلغاء •

 .483و 481 ،480المواد ار إمكانية الأمر بالتنفيذ المؤقت للتدابير المتخذة في إط •

لا يوقف الاستئناف تنفيذ تدابير الحماية والتهذيب المنصوص عليها في المادة  •

 ) 484 المادة( 481

تفقد قاضي الأحداث لهم سواء منهم المعتقلين  بى وجولولتتبع أحوال الأحدث نص ع 

  .  أو المودعين بالمراآز آل شهر

طبيعة العمل الذي يقوم به مندوب الحرية المحروسة  آما أشار في باب الحرية المحروسة إلى

ه       ادة تربيت ين لإع دبير مع ل ت راح آ . من حيث التتبع التربوي لتجنيب الحدث آل عود إلى الجريمة واقت

  . وفرض على المندوب المذآور رفع تقارير بشان آل حدث على رأس آل ثلاثة أشهر
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ادة  ي   501ونصت الم دبير ف ر الت ة تغيي ى إمكاني داث عل ن طرف قاضي الأح دث م . حق الح

  .وبينت الفصول اللاحقة الآليات القانونية التي تمكن من ذلك

  : من آل ذلك يتبين أن هناك مجموعة من المبادئ تحكم عمل القاضي وهي آالتالي

 )الأسرة(مبدأ أولوية نمو الحدث داخل وسطه الطبيعي  

 ذيبهمراعاة مصلحة الحدث العليا المتمثلة في حمايته وته 

مبدأ التتبع، فالقاضي لا تنتهي مهمته بإصدار قرار وإنما بإعادة تأهيل  

فهذا . الحدث وإدماجه في المجتمع وإخراجه من الوضعية التي آان فيها

 .التتبع هو الذي يحقق الفعالية ويضمن النتيجة

لقاضي فهذا المبدأ يعني أن القاضي تكون له  لمبدأ السلطة التقديرية  

ة واسعة تمكنه من اتخاذ التدبير المناسب أو تغييره في أي سلطة تقديري

إلا أنه يجب أن لا نفهم السلطة التقديرية الواسعة في أن القاضي  .وقت

وإنما يجب أن يسترشد في  دون قيد أو شرط،بإمكانه اتخاذ ما يراه

ممارسة هذه السلطة بالأبحاث والاقتراحات المقدمة إليه من طرف ذوي 

 .تصاصالخبرة والاخ

ه          ة لتحقيق مصلحة الحدث ومن خلال فالمقصود هو أنه يمارس عمله بحرية ونزاهة وفعالي

  .مصلحة المجتمع

لَّمَ       هِ وَسَ ه عَلَيْ لَّى اللَّ هِ صَ لُ     «وأختم مداخلتي بما بدأت به وهو قول رسول اللَّ ؤَدِّبَ الرَّجُ أَنْ يُ لَ

لَّ    دَّقَ آُ نْ أَنْ يَتَصَ هُ مِ رٌ لَ دَهُ خَيْ اع  وَلَ فِ صَ وْمٍ بِنِصْ ا جاء في حديث آخر، عسى أن    » يَ أو بصاع آم

ذي أراده الشرع   وي ال دف الترب ا اله ي عملن انون،نستحضر ف ي   والق واب ف ر الصدقات آث ال أج فنن

  .الآخرة، ونفوز بالمساهمة في بناء مجتمع صالح لوطننا

   .شكرا لكم على انتباهكم، والسلام عليكم ورحمته تعالى وبرآاته

      
  

  الوالي حميد السيد عرض

  رئيس غرفة بمحكمة الاستئناف بفاس 
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اقتراحات بشأن بعض فصول قانون المسطرة 

 الجنائية الجديد

دأت تظهر بعض الملاحظات حول تطبيق          ز التطبيق ب بعد دخول قانون المسطرة الجنائية حي

ا     فصوله خاصة المستجدات التي جاء بها، والتي تهم قضايا الجنحي س    ى تجميعه ا عل د عملن ير، وعق

  : على النحو التالي

  
  في حوادث السير: أولا

ادة  ن         :397الم ؤول ع تهم والمس نح للم ي الج ادرة ف ام الص تئناف الأحك ة اس ى إمكاني تعط

انون       ا الق ك أو الإدارة التي يسمح له الحقوق المدنية والطرف المدني ووآيل الملك والوآيل العام للمل

دعوى          بصفة خاص إقامة ال  دخل في ال ادة أغفلت الضامن الم ذه الم ة لكن ه شرآة   –دعوى العمومي

  . وصندوق ضمان حوادث السير -التأمين

د         :401 ةالماد وع إلا بع زاع عارض أو دف ة أو الصادرة في ن تمنع استئناف الأحكام التمهيدي

دم الاختصاص الن              م بع دعوى وفي نفس الوقت باستثناء الحك م في جوهر ال وعي شرط  صدور الحك

وهر   ي الج اع ف ل دف ل آ ا قب دفع به ة    –ال ه المحكم رر بموجب ذي تق غل ال ة ش دفع بحادث ذآر ال ا ن وهن

ى القضية     174الابتدائية إيقاف البت رعيا لمقتضيات الفصل  دها عل من قانون حوادث الشغل وترفع ي

اف البت في          ة بإيق ة الابتدائي م المحكم دني باستئناف حك الحق الم د استقر     فيقوم المطالب ب دعواه وق

ادة        ى مقتضيات الم ذا الاستئناف استنادا إل د نجد    401اجتهاد محكمة الاستئناف على عدم قبول ه وق

ذي          ل المستخدم ال د يكون عديم الأساس مث دفع ق من محاآم الاستئناف بالمملكة من يقبله علما بان ال

ه موظف رسمي   وم ال أواتضح ان ة ي ان في عطل ه آ ذي ثبت ان ل ال ديل العام رح تع ذا اقت ة، وله حادث

  . المادة المذآورة بما يخدم مصلحة الطرف المدني المتضرر

اد تكون تعسفية      ة وتك وبالنسبة للحق في الاستئناف لاحظنا أن آثيرا من الاستئنافات اعتباطي

اريخ   ادر بت اريف الص انون المص ان ق أمين وان آ رآات الت ة وش راف المدني ل الأط ن قب ة م خاص

ان الشرآات    100بأداء رسم  50لزم الطرف المدني في المادة ي 31/12/1986 درهم عن الاستئناف ف

زمين بشيء ر مل دنيا غي تأنفة  . والمسؤولين م ات المس داد الملف ادة إع ى زي نعكس عل ذي ي الشيء ال



 محكمة الاستئناف بفاس  -  39 -  

أمين    والزيادة في أعباء الغرفة ولهذا اقترح فرض رسم للاستئناف على الأطراف المدنية وشرآات الت

يهم إن   على غرا ر المعمول به في استئناف الأحكام المدنية أو إلزامهم بوديعة يحددها القانون ترجع إل

  .لفائدتهمصدر القرار الاستئنافي 

أخير             ى أن السبب الرئيسي في ت د عل دعوى يمكن التأآي بالنسبة للإجراءات والتحقيق في ال

د درجت الغرفة في سبيل الحد من هذه ستدعاءات ومسطرة القيم، وقالقضايا يعود إلى مشاآل تبليغ الإ

المشاآل على السماح للأطراف المدنية باللجوء إلى البريد المضمون مع الإشعار بالتسليم للمسؤولين  

ون   م أيضا بمصاحبة الع ة وصندوق ضمان حوادث السير والسماح لحك دنيا والشرآات المدخل  أوم

  308ل المادة المفوض القضائي ونقترح إقرار هذا الاجتهاد في تعدي

ة   :353المادة  ال       " تقصد هذه المادة في فقرتها الثاني ا أفع ة المحال عليه رئيس الهيئ يمكن ل

ة  ديم المطالب المدني وم بتق يلا خصوصيا ليق ه وآ ين ل انوني، أن يع ه الق ا في حق قاصر ممثل ارتكبه

  " لفائدته 

   :ملاحظةإن هذه الفقرة تثير أآثر من 

رئيس  -1 اء الاختصاص ل ع      إعط ارب م ه تض ه وفي ن نوع د م ة مقتضى فري ة الحاآم الهيئ

دم       ين المق رة بإسناء تعي ديل الفق الاختصاص الأصلي الموآل إلى قاضي شؤون القاصرين والأنسب تع

  للقاضي المختص حفاظا على مصالح القاصر 

  .طعنفيه ثم قابلية أمر رئيس الهيئة لل والتخفيضلم يبين النص آيفية تقديم الطلب  - 2      

دم       بأنلم تنص الفقرة أيضا على جزاء مخالفتها علما  – 3 م بع ى الحك ة سار عل اجتهاد الغرف

  .قبول الدعوى

رض  - بة للتع ادة    : بالنس ن الم ى م رة الأول نص الفق ى أن    393ت د عل انون م ج الجدي ن ق م

وتنص الفقرة دفاعه لكتابة الضبط  أوالتعرض على الحكم الغيابي يكون بتصريح يقدمه المحكوم عليه 

ادة           ن الم ة م رة الثالث ا للفق دا وفق تدعاء جدي ين اس ي الح لم ف رض يس ى أن المتع ة عل  ،394 الثاني

ولنفترض أن التعرض تقدم به محامي المتهم في غيابه فهل يسمح له بالتنازل عن التبليغ الذي نصت  

ن   عليه الفقرة الثانية ؟ وهل في الإمكان تسلمه الاستدعاء الجديد نيابة عن  ا ت ه   صموآله خلاف م علي

  ؟308المادة 

ون    ا يك ا م د غالب تدعاء الجدي لم الاس يا لتس ه المتعرض شخص وم علي دم حضور المحك إن ع

ديل          رح تع ذلك اقت ذ ول ف التنفي رض يوق ا دام التع طرة م ة المس ل وعرقل دف التطوي ة وبه وء ني بس
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ادتين  يا    394و 393الم ه شخص وم علي ى المحك رض عل د التع ا بقص تدعاء  اع أوأم ليم الاس ار تس تب

  الجديد للمحامي تبليغا قانونيا 

ادة  ام        :392الم يات الأحك ذ مقتض اف تنفي ب إيق ة طل ى إمكاني رة عل ا الأخي ي فقرته نص ف ت

نح            ة الج ام غرف التعويض أم ة ب ادة المتعلق س الم ن نف ة م ة والرابع رتين الثالث ق الفق ادرة وف الص

  " الاستئنافية وهي تبت في غرفة المشورة 

ى           ا تدعاهم وعل ي اس ي ينبغ راف الت راءات والأط ان الإج دم بي رة ع ذه الفق ى ه ظ عل لملاح

ال الطلب او        ع إهم ى الغالب يق ه عل الخصوص اجل البت فيتعين تدخل المشرع لتوضيح ذلك  علما بأن

  إرجاء البت فيه إلى حين مناقشة الموضوع 

ة    التي تنص على قابلية مقررات الإفراج المؤقت ا :181المادة  ة الابتدائي لصادرة عن المحكم

تهم يستمر      .لصدورهاللطعن بالاستئناف في اليوم الموالي  ال الم ى أن اعتق تنص في الفقرة الثانية عل

ا         م تستعمله في قضايا الجنح التي له خلال اجل الاستئناف المخول للنيابة العامة سواء استعملته أم ل

رج عن     الاتجار غير المشروع أومساس بمقدسات البلاد  في المخدرات غير انه ومع ذلك يمكن أن يف

  .المتهم حالا إذا وافق وآيل الملك على ذلك

ة   ررت المحكم ذين ق ين ال ي نظري غموض بالنسبة للمعتقل ا ف نص يكتنفه ذا ال إن صياغة ه

راج      ى الإف الابتدائية الإفراج عنهم في غير القضايا المذآورة وبعد اضطراب العمل القضائي استقر عل

  .181لا وعنهم ولو استأنفت النيابة العامة قرار السراح المؤقت أخذا بالمفهوم المعاآس للمادة حا

من حالته عند التحقيق الإعدادي حيث يوقف    أفضلإن حالة المعتقل الاحتياطي في المحاآمة  

  .اجل الاستئناف واستئناف النيابة العامة الإفراج المؤقت وهذا غير مفهوم

ة  ثم إن الإفراج ا لفعلي عن المتهم رغم استئناف النيابة العامة يحد في الواقع من سلطة محكم

  .الاستئناف ولا يسعها في الغالب إلا تأييد القرار بالإفراج على علته وإن صدر عن قاض فرد

ة           ه في حوادث السير المؤدي ى أن اللجوء إلي ة دلت عل وبمناسبة القضاء الفردي فان التجرب

روح الفصل   ى ج دد      433إل ن ع تفادة م ايا بالاس ي تصريف القض اهم ف ئن س ائي ل انون الجن ن الق م

ام      ا لأحك ام وموافقته ى حساب جودة الأحك ان عل ك آ ان ذل ة ف اآم الابتدائي دى المح القضاة المحدود ل

زاد عبء          فأصبحالقانون وقواعد الاجتهاد القضائي  ا عرضة للطعن ف ل آله م اق ام إن ل جل هذه الأحك

تئناف  اآم الاس ذا     مح ي ه ة ف ي الطويل لال تجربت ن خ د م ي التأآي دة ويمكنن ات المتزاي رة الملف ن آث م

ع    70الميدان أن نسبة الإلغاء والتعديل للأحكام المستأنفة تقارب حاليا  في المائة بعدما آانت دون الرب

اعي في حوادث               ى القضاء الجم ان الرجوع إل ذلك ف ردي في حوادث السير ول قبل فرض القضاء الف

  .جميعا تغيير في رأيي رجوعا إلى العمل القضائي السير
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  الغرفة الجنحية :ثانيا

  :فيتحدد هذه المادة اختصاص الغرفة الجنحية  :231المادة 

  طلبات الإفراج المؤقت المقدمة إليها مباشرة  -1 

  طلبات بطلان إجراءات التحقيق  -2

  الاستئنافات المرفوعة ضد أوامر قاضي التحقيق  -3

ة    المسط -4 ه خلال مزاول رة التأديبية الخاصة بضباط الشرطة القضائية في آل إخلال يرتكبون

  مهامهم القضائية 

ادتين         ا لمقتضيات الم ار القضائي طبق ات رد الاعتب من نفس    700و 699وينبغي إضافة طلب

  .القانون

ة         :249المادة  ة الجنحي ا رئيس الغرف وم به ة التي يق وب  من ي  أوتنص على الزيارة الدوري ن

  . على أحوال المعتقلين الاحتياطيين الإطلاععنه للمؤسسات السجنية بقصد 

ام            ل الع ه للسيد الوآي ارة وتبليغ ل زي ر بك ر تقري رئيس بتحري زام ال لتفعيل هذه المادة ينبغي إل

  . وقضاة التحقيق الذين يهمهم الأمر

اد ي ق        :234 ةالم ت ف وب الب ى وج ادة عل ذه الم ن ه ة م رة الثاني نص الفق ال  ت ايا الاعتق ض

ادة         ا في الم وتنص   ،179الاحتياطي والوضع تحت المراقبة القضائية خلال الآجال المنصوص عليه

ام    -س  48 –س  24هذه المادة على عدة آجال  ة        15 –خمسة أي ذه الآجال ينبغي للغرف أي ه ا ف يوم

ه  على جزاء مخالفتها والمقترح هو الرجوع  234التقيد به ؟ آما لم تنص المادة  إلى ما آان ينص علي

اطي خلال              216الفصل  ال الاحتي ديم بوجوب البت في قضايا الاعتق ة الق انون المسطرة الجنائي من ق

رر       إلاو عشرين يوما على الأآثر من تاريخ الاستئناف م يتق ا ل ا م تهم مؤقت يقع الإفراج تلقائيا على الم

  -238ة البحث التكميلي الذي نصت عليه الماد –إجراء تحقيق إضافي 

ل وقت             :180المادة  راج المؤقت في آ ديم طلب الإف ة تق ى إمكاني ى عل ا الأول تنص في فقرته

  وفي أية مرحلة من مراحل المسطرة فهل يتحقق ذلك من الناحية العملية ؟

ام   ت أم ب السراح المؤق ديم طل ة تق ى إمكاني نص عل د لا ي ة الجدي انون المسطرة الجنائي إن ق

ادة      الغرفة مباشرة إلا في ا  ا الم ة التي نصت عليه ادة   ،179لحال ى اختصاص     180وان الم تنص عل

ا، ولنفترض أن قاضي التحقيق أصدر           ة القضية عليه د إحال هيئة الحكم في طلب الإفراج المؤقت عن

ة           تهم فاستأنفت النياب ه من أجل يقضي الم دم متابعت أمرا بإحالة المتهم على المحاآمة جزئيا وأمر بع
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ه ة لمخالفت ة أن قاضي    العام ت والحال راج المؤق ب الإف تهم بطل دم الم ن يتق إلى م ائي ف ها النه ملتمس

ينص على إمكانية تقديم الطلب مباشرة إلى الغرفة إلا في  القانون لاالتحقيق رفع يده عن القضية وان 

  ؟  179حالة المادة 

ن الا    تهم ره اء الم ع إبق دم الاختصاص م را بع ق أصدر أم ال ولنفرض أن قاضي التحقي عتق

ا خلال اجل الاستئناف          ه مؤقت راج عن الاحتياطي فما هي الجهة التي لها الحق في النظر في طلب الإف

  وبعده ؟ 

ا     :157إن الفصل  التين وغيره اتين الح لا له ى ح ديم أعط ة الق طرة الجنائي انون المس ن ق م

ام  ة الاته ى اختصاص غرف رة عل ه الأخي دما نص في فقرت ا الغر -عن ت محله ي حل ة الت ة الجنحي  –ف

ة        ى أي ا إل ع القضية فيه م ترف لتنظر في طلبات الإفراج المؤقت على وجه عام في جميع الأحوال التي ل

ا     ة سبق له محكمة وأني أقترح تعديلا على هذا النحو، وأشير هنا إلى أن الغرفة الجنحية بهذه المحكم

ة الع         ه من طرف النياب تهم مستأنف علي ه م دم ب ار أن طلب السراح     أن قبلت طلب سراح تق ة باعتب ام

  .يقدم أمام الجهة التي وضعت يدها على الملف

  -في رد الاعتبار القضائي  -

من ق م ج الجديد تنص على أن طلب رد الاعتبار القضائي يجب أن يكون  690المادة   

ع   692شاملا لجميع المقررات القضائية بعقوبات نافذة وتحدد المادة  ى   الأجل في ثلاث سنوات ترتف إل

ة صادرة من اجل       خمس سنوات في العقوبة الجنائية وينخفض الأجل إلى سنتين فقط إذا آانت العقوب

ة         ه بعقوب وم علي راج بالنسبة للمحك وم الإف جنحة غير عمدية على أن هذه الآجال تحتسب جميعا من ي

  .علييصرح الأداء في حق المحكوم عليه بغرامة، أي من يوم التنفيذ الف أوسالبة للحرية 

ا      ة آم ر عمدي ة غي وهكذا فان المحكوم عليه بعقوبة حبسية موقوفة التنفيذ ولو من أجل جريم

ادة       يات الم ن مقتض تفيد م ير، لا يس وادث الس ي ح ال ف و الح ب رد    692ه دم بطل ه التق وز ل ولا يج

لا يقبل  الاعتبار القضائي وعليه انتظار مرور فترة الاختبار خمس سنوات ابتداء من الحكم البات الذي

ادة      ه الم ا نصت علي ذا      689الطعن للحصول على رد الاعتبار بقوة القانون آم انون وهك من نفس الق

رح إدخال    !فان وضعيته أسوء من المحكوم عليه بعقوبة نافذة من اجل جريمة عمدية  ولهذا فإنني اقت

ادتين   ى الم ديل عل ة ب    692و 690تع ية موقوف ة حبس ه بعقوب وم علي ماح للمحك ب رد  بالس ديم طل تق

ة إذا     أوالاعتبار القضائي في اجل سنتين  ة المالي ثلاث سنوات ابتداء من الحكم البات ومن أداء الغرام

  .تضمنها الحكم

ي   688تنص المادة   أوفي رد الاعتبار بقوة القانون وفي فقرتها الأخيرة على أن الإسقاط الكل

ادة   أوالكلي الجزئي للعقوبة بطريق العفو يعادل التنفيذ الفعلي   692الجزئي لتلك العقوبة ولا تنص الم
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العفو الجزئي         ع ب ان المتمت ذا ف ار القضائي وهك امي إلا رد     أوعلى ذلك في رد الاعتب ي لا يبقى أم الكل

ادة           ا للم ار طبق ل رد الاعتب ة مث ذي يمحو العقوب و الشامل ال الاعتبار القضائي بخلاف الذي شمله العف

690.  

  .688تماثل الفقرة الأخيرة من المادة  692ة للمادة والمقترح إضافة فقر

ة في         ى سلطة الغرف د النص عل الملاحظ باستقرائنا للمواد المتعلقة برد الاعتبار القضائي عم

رفضه وآان سلطتها تقتصر على التأآد من الإدلاء بجميع الوثائق اللازمة بما  أوالاستجابة إلى الطلب 

ا تستجيب للطلب وترفضه      فيها البحث الاجتماعي فان آان  انوني فإنه الملف تاما مع احترام الأجل الق

ط لوجود نقص  رح  أوفق ذا نقت ع وله ة شكليا في الواق ل الغرف ى عم وب فيبق وات الأجل المطل عدم ف

و    أوبالنص على سلطة الغرفة التقديرية في الاستجابة للطب    700إدخال تعديل على المادة  رفضه ول

  .ليل قرارها وان يكون قرارها قابلا للطعن بالنقضآان الملف تاما مع تع
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   نشأته واختصاصاته :المظالمديوان 

                      
اء صرح              ى استقلاله حتى انطلق في مسيرة رصينة لبن ا إن أحرز عل لا يخفى أن المغرب م

ادئ الشريعة الإسلامية       دولة عصرية قائمة على أساس الدي انون، ومتشبثة بمب موقراطية وسيادة الق

ا في المعاهدات      السمحاء، وبمقومات الحضارة المغربية العريقة، وآذا بالقيم النبيلة المنصوص عليه

  .والمواثيق الدولية

دم        ات جسيمة لحقوق الإنسان، أق إلا أن هذه المسيرة تخللتها فترات عصيبة، اتسمت بانتهاآ

ا، وتعويض       المغرب ا بهدف تصفية مخلفاته منذ مطلع التسعينات من القرن الماضي على فتح ملفاته

ذ نفس         ات، عمل المغرب من ى الحري ضحاياها، وجبر أضرارهم، آما اتسمت أيضا بحالات تضييق عل

ك من خلال إحداث مجموعة من         وق، وذل التاريخ على رفعها، وعلى توسيع مجال ممارسة هذه الحق

اآم  المؤسسات م ا، وإنشاء مح وق الإنسان والنهوض به ـماية حق ال ح ي مج دما ف ن أجل المضي ق

ى         وانين ونظم تهدف إل راد، وإصدار ق ات والأف إدارية تسهر على مصالح الدولة والجماعات والجمعي

  .تحقيق مبادئ العدل والإنصاف

ـه ال        ور ل ك المغف ة المل انون جلال ة الحق والق اني في    وقد أرسى الدعائم الأولى لدول حسن الث

، من خلال إحداث المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان    1990إطار سياسة الانفتاح التي دشنتها سنة 

ـم   ريف رقـــ ر الش ى الظهي ـخ  1.90.12بمقتض ادر بتاريـــــ ـان  24الص ـ  1410رمضـــــــ  20(ه

ـل  ي مق  ) 1990أبــــــريــــــــ ا ف ت دائم ان آان وق الإنس ون حق ارا لك ه  اعتب ات جلالت ة اهتمام دم

دولي        يم المجتمع ال ة، وق د المغربي باعتبارها صادرة عن متطلبات تتفق حولها مبادئ الإسلام والتقالي

  .الذي أقرها في عهود واتفاقيات شتى
ز سلطة واستقلالية القضاء، ويرمي           اه تعزي ة في اتج ة قوي آما عرف إصلاح القضاء دينامي

ى تعمي   راد          تأهيل هذا القطاع أساسا إل ع أف ين جمي ل قاعدة المساواة ب ة من خلال تفعي ق الديموقراطي

ر          ة التي أحدثت بمقتضى الظهي اآم الإداري ل المح المجتمع أمام القانون، وآذا خلق محاآم مختصة مث

م   ريف رق ي   1.91.225الش ادر ف امية     10/09/1993الص ة الس ى الإرادة الملكي افي عل دليل إض ، آ

ة  ا  زاز          الرامية إلى  ترسيخ دول ا بكامل الاعت دأ الشرعية، ونستحضر هن رام مب انون، واحت لحق والق

اريخ      راه بت اني طيب االله ث ايو   08خطاب صاحب الجلالة الملك المغفور لـه الحسن الث ذي   1990م وال
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دافع عن       :" ورد فيه  ل مغربي الوسيلة آي ي لا يمكن لهذه البلاد أن تكون دولة قانون إلا إذا جعلنا لك

  ".ا آان خصمهحقوقه آيفم

واستمرارا على هذا النهج القويم، جعل جلالة الملك محمد السادس نصره االله موضوع حقوق 

وم            ه للعرش ي ه في أول خطاب ن جلالت ه حيث أعل ة اهتمامات وز   30الإنسان في طليع عن   1999يولي

رار        ى ق ان من أول انون وبحقوق الإنسان، وآ ه  تشبته أشد ما يكون التشبث بدولة الحق والق ات جلالت

بعد اعتلائه عرش المملكة، الموافقة على إحداث هيئة مستقلة إلى جانب المجلس الاستشاري لحقوق  

وي لضحايا وأصحاب         ادي والمعن الحقوق   الإنسان تختص بتحديد التعويض المترتب عن الضرر الم

ة   صالحةهيئة الإنصاف والمري والاعتقال التعسفي من خلال إحداث سممن تعرضوا للاختفاء الق آلجن

ى توصية              ة عل رار الملكي بالموافق ى الق اء عل ة والإنصاف والمصالحة التي أنشأت بن وطنية للحقيق

ام الأساسي         ر الشريف المتضمن للنظ ى الظهي صادرة عن المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان، وعل

ملف ماضي  آهيئة ذات اختصاصات غير قضائية في مجال تسوية 2004أبريل  12للهيئة الصادرة ب 

راح وإرساء   يم والاقت ر البحث والتحري والتقي ا أم وط به وق الإنسان، ومن ات الجسمية لحق الانتهاآ

يم        اعة ق انون، وإش ق والق ة الح اء دول ا، وبن ديموقراطي لبلادن ول ال ا للتح الحة دعم ات المص مقوم

  .وثقافة المواطنة وحقوق الإنسان

د المسلسل     آما حرص جلالته منذ توليه العرش على العمل   ديموقراطي من أجل توطي ر   ال عب

اعتماد مجموعة من الإصلاحات سواء منها التشريعية أو التنظيمية، وذلك في أفق جعل هذا المسلسل  

ة            ات العام رة الحري عت دائ د توس دة فق حة والأآي ة الواض ذه الإرادة الملكي ل ه ا، وبفض ا حتمي واقع

عيا ن    ي، وس كل منهج ة بش ات الديموقراطي ز    والممارس انون وتعزي ق والق ة الح يخ دول و ترس ح

ذي     الديموقراطية وضمان نجاح الانفتاح الاقتصادي، فقد حرص جلالته على تحديد الإطار المرجعي ال

ال   ا  يجب أن تندرج فيه وتتم من خلاله جميع الأنشطة والأعم ا،     المستقبلية أي ا أو مجاله آانت طبيعته

د للسط  وم الجدي ي المفه ار ف ذا الإط دد ه ع  ويتح ة واضحة م ل قطيع ن أن يمث ي يمك ار مرجع لة، آإط

وم       أساليب العمل في الماضي، وأضحى يرآز على مختلف مهام ومسؤوليات السلطة التي أصبحت تق

واطنين وإتاحة الظروف المناسبة       على ضمان حماية الحريات الفردية والجماعية وصيانة حقوق الم

  .لترسيخ وتوطيد دولة الحق والقانون

ار   ي إط ذا        وف ل ه وراء، وجع ى ال ع إل ل تراج ن آ ارها م ين مس ى تحص ة عل رص المملك ح

ك  ة المل ادرات جلال ة ومب ذا الأفق الإصلاحي، رؤي م ه ه، وتحك ة في را لا رجع المسلسل الإصلاحي أم

ه لتحقيق مشروع مجتمعي       محمد السادس منذ اعتلائه عرش أسلافه الميامين، وذلك سعيا من جلالت

ا بإحداث     يقوم على الانخراط النه ائي للمغرب في مناخ تعمه الديموقراطية والحداثة، ويتعلق الأمر هن
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ـم      مؤسسة ديوان المظالم ـف رق ـر الشري  1422رمضان   23الصادر في    1.01.298بمقتضـى الظهي

  .آمؤسسة تعمل على إعلاء آلمة الحق والعدل والإنصاف) 2001ديسمبر  9(

  ولاية المظالم :الأولالفصـل 
  

ذآرى   أحدثت مؤس المي لحقوق الإنسان بمقتضى       53سة ديوان المظالم عشية ال للإعلان الع

ى جانب   ) 2001ديسمبر  9( 1422رمضان  23الصادر في  1.01.298الظهير الشريف رقم  لتكون إل

زا للمكتسبات            الم، وتعزي ا للمظ ا للحقوق ورفع ا إحقاق ا تحقق لبلادن د م جلالة الملك، وذلك قصد توطي

ل            وتكملة للمهام  از القضائي والمجلس الاستشاري لحقوق الإنسان آ ل من الجه ا آ التي يضطلع به

  .واحد في نطاق اختصاصاته

رب المعاصر    اريخ المغ ي ت ة ف ة إيجابي رة نوعي ا طف ذه المؤسسة ببلادن داث ه د شكل إح ولق

ه    والحداثي، وهو حدث متميز أبى من خلاله جلالة الملك محمد السادس نصره االله وأيده إلا أن رم ب يك

ة التواصل     ى تنمي رعاياه الأوفياء باعتباره دعامة من دعامات تأسيس دولة الحق والقانون الهادفة إل

ل      ات، والتفعي وق والحري رام الحق فافية واحت ى الش ة عل ة مبني ار علاق ي إط واطن والإدارة ف ين الم ب

واطنين من وسيلة سهلة تسمح ل         ين الم د للسلطة، وتمك ا     الأمثل للمفهوم الجدي ع م ة برف م بالمطالب ه

ر         ة غي ذه المؤسس لال ه ن خ ا م ب الإدارة، وحثه ن جان ويف م م أو تس ف وظل ن حي ه م عرون ب يش

  .القضائية على الالتزام بقواعد العدل والإنصاف وبمبادئ الشرعية وسيادة القانون

 ؟ فما معنى ولاية المظالم لغة واصطلاحا ؟ وما هو أصل مشروعيتها ؟ وما هي ظروف نشأتها   

  :التاليةذلك هو ما سوف نتطرق إليه من خلال المباحث 
  التعريف بولاية المظالم لغة واصطلاحا :الأولالمبحث 

ا       ا م ذلك النصرة ويقصد به الولاية في اللغة لها معان متعددة منها، التدبير والقدرة، آما تعني آ

ك الأشياء     هو " الولي"يتولاه الشخص ويقوم به من أعمال، وفي أسماء االله الحسنى  الناصر، وهو مال

  .جميعها المتصرف فيها

ى، أما الولاية في الشرع فتعني تنفيذ القول على الغير شاء    وة شرعية       أم أب ا ق ا عرفت بأنه آم

  .يملك بها صاحبها التصرف في شؤون غيره

  .أما المظالم لغة فهي جمع مظلمة و ظلامة أو ظلمة أو ظالمة

أو انتقاص الحق، وفي الشرع هو التعدي من الحق          والظلم وضع الشيء في غير موضعه،

  .إلى الباطل قصدا وهو الجور ومجاوزة الحد
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ا       ال فيه اء ق اوردي  وولاية المظالم في اصطلاح الفقه ه الم ام      الفقي اب الأحك ه االله في آت رحم

ة  ات الديني لطانية والولاي ر  " الس ة وزج ف بالرهب ى التناص المين إل ود المتظ و ق الم ه ر المظ نظ

  ". متنازعين عن التجاحد بالهيبةال

ولاية خاصة ممتزجة من سطوة السلطنة :"بقوله إنهافإنه يعرفها في مقدمته  ابن خلدونأما  

الم من       ع المظ ة تق ه    الخصمين وتزجر  ونصفة القضاء وتحتاج إلى علو يد وعظيم رهب دي وآأن المعت

ات والتع      رائن     يمضي ما عجز القضاة عن إمضائه، ويكون نظره في البين ارات والق اد الإم ر واعتم زي

ر             ن نظ ع م ك أوس هود وذل تخلاف الش مين واس ـمل الخص ق وح تجلاء الح ى اس م إل أخيره الحك وت

  ".القاضي
ود الحقوق      وقيل ولاية المظالم هي الانتصاب للنظر في مظالم الناس وإزالة أسبابها بحيث تع

  .مع العدل والإنصافإلى أهلها الشرعيين وأماآنها المخصصة بها بالرهبة والقوة 

  الأساس الشرعي لولاية المظالم :الثانيالمبحث 
الم    ة المظ صرحت الآيات القرآنية الكريمة والأحاديث النبوية الشريفة بالأساس الشرعي لولاي

زة في سورة            ال رب الع د ق دل، فق م وأمرت بالع ة   :النساء حين منعت الظل ك لا     65الآي فلا ورب

ا    ا قضيت ويسلموا تسليما           يؤمنون حتى يحكموك فيم م لا يجدوا في أنفسهم حرجا مم نهم ث ،  شجر بي

ا          :النساءوقال سبحانه وتعالى آذلك في سورة  اس بم ين الن تحكم ب الحق ل اب ب ك الكت إنا أنزلنا إلي

ائنين خصيما  ن للخ راهيم أراك االله ولا تك ي سورة إب ل ف ال عز من قائ ولا تحسبن االله : ، وق

  .الظالمونغافلا عما يعمل 

آما أن هذه المشروعية ثابتة بالسنة النبوية فقد روي أن رسول االله صلى االله عليه وسلم آان 

أبلغوني حاجة من لا يستطيع إبلاغها، فإن من أبلغ ذا سلطان حاجة من لا    "يحث أصحابه ويقول لهم 

دام زل الأق وم ت ى الصراط ي ه عل ي الحديث القدسي و"يستطيع تبث االله قدمي رد عن رسول االله ، وف

لم   ه وس لى االله علي هص لا       " :قول ا ف نكم محرم ه بي ي وجعلت ى نفس م عل ت الظل ي حرم ادي إن ا عب ي

إن الناس إذا رأوا الظالم "والمراد لا يظلم بعضكم بعضا، وجاء في الحديث الشريف أيضا ..." تظالموا

  ".فلم يأخذوا على يديه أوشك أن يعمهم االله بعقابه

الم هو    استنادا إلى هذه ا ى أن رد المظ لآيات الكريمة والأحاديث الشريفة فقد أجمع الفقهاء عل

بعض سقط عن        ه ال ام ب فرض على آل مسلم ومسلمة، غير أنه فرض آفاية أي لا فرض عين، متى ق

  .البعض الأخر
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  نشأة ولاية المظالم وتطورها: المبحث الثالث

  
ة الإسلامية،       إن وضعية والي المظالم لم تظهر آوظيفة مستقلة إلا   أخر من الدول في وقت مت

ولى      د ت الم، فق ي المظ ر ف ة النظ ون مهم انوا يتول ذين آ م ال دول ه اء ال وك ورؤس ظ أن مل ث يلاح حي

ك عن طريق ردع           ومين وذل الم عن المظل ع المظ الرسول الكريم صلوات االله عليه وسلامه بنفسه رف

لى إحقاق الحق وإنصاف المظلوم، وآان الظالم وأخذ الحق منه لصالح المظلوم وآان أحرص الناس ع

ر وقوي وضعيف وأبيض      الجميع لديه سواء أمام شريعة االله التي لا تفرق في أحكامها بين غني وفقي

رغم من آون           ى ال دل والإنصاف عل ة في الع ه وقم وأسود، وآان صلى االله عليه وسلم خير قدوة لأمت

ين ال  د         هذا العهد آان يطبعه انتشار الوازع الديني ب الم، فق ر رادع لهؤلاء من التظ ان أآب ذي آ اس ال ن

ر  ن الزبي د االله ب ي  "روى عب لم ف ه وس ي صلى االله علي د النب ر عن أن رجلا من الأنصار خاصم الزبي

ال    د         :الأنصاري شراج الحرة التي يسقـون بها النخل، فق ه، فاختصما عن أبى علي ـر، ف اء يم سرح الم

ه     النبي صلى االله عل ال رسول االله صلى االله علي ى         :وسلم يه وسلم فق اء إل م أرسل الم ر ث ا زبي اسق ي

م              ه وسلم ث ون وجه رسول االله صلى االله علي ك، فتل ن عمت ان اب ال، إن آ جارك، فغضب الأنصاري فق

ال          :قال ى الجدر، فق اء حتى يرجع إل م احبس الم ر اسق يا زبير ث ة      :الزبي ذه الآي واالله إني لأحسب ه

ك نزلت في   نهم        " :ذل ا شجر بي ون حتى يحكموك فيم ك لا يؤمن ان رسول االله صلى االله    "فلا ورب ، وآ

  .نظر في المظالم وفصل في المنازعات التي تقع من الولاة وذوي النفوذ أول منعليه وسلم 

وسار على سنته الشريفة الخلفاء الراشدون من بعده الذين ساروا على نهج وسيرة الرسول   

يهم ويطلب            الأعظم صلوات االله   ع إل ه وسلامه في البت في الشكايات والتظلمات التي آانت ترف  علي

ثلا         ه م ن الخطاب رضي االله عن ه عمر ب منهم التدخل فيها، زيادة على التجول الليلي الذي آان يقوم ب

  .لتفقد أحوال الرعية والبحث في شؤونهم

ن مروان يخصص يو     ة     أما في عهد الدولة الأموية آان عبد الملك ب ان الخليف الم، وآ ا للمظ م

دأ      اآمين ومبت ة من الح العادل عمر بن عبد العزيز يمارس بنفسه وظيفة صاحب المظالم منصفا الرعي

  .بأهل بيته وأقاربه

ة          ى التعاقب مهم أمون عل ادي والرشيد والم ل من المهدي واله ولى آ د العباسي ت وفي العه

  .إزالة المظالم
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ة       وفي وقت متأخر من العهد العبا  الم آسلطة منفصلة عن سلطة الخلاف سي ظهر ديوان المظ

ذا المنصب       ولى ه ى من ت الم  (تمارس من قبل أشخاص يعينهم الخليفة وأطلق عل ذي  ) صاحب المظ ال

الم       :منهاآان يمارس اختصاصات متنوعة  ى أن صاحب المظ ة بمعن ـماية الرعي منع تعسف الولاة وح

تظلم،    يمارس هذا الاختصاص من تلقاء نفسه وبقوة القانون دونما حاجة إلى دعوى أو مراجعة من م

ذلك أن إزالة المظالم واجب على آل مسلم أو مسلمة، ويتبين من ذلك أن حكم هذا الاختصاص حكم آل 

  .ما يتعلق بالنظام العام في نظمنا القانونية الحديثة

ن خلف    ه م ن ينيب ة ولم ع للخلفي ت ترج الم آان ة المظ إن ولاي رب ف ي المغ ا ف ارا أم ه، واعتب ائ

ان     د آ ة فق للمكانة الرفيعة التي آانت توليها الدولة العلوية الشريفة منذ تأسيسها للنظر في مظالم الأم

ة تسمى      حرص ملوآها يحرصون أشد ما يكون الحرص على النظر في المظالم بواسطة مؤسسة هام

ادئ  للنظر في الشكاوى والتظلمات من أجل إحقاق الحق ورف" وزارة الشكايات" ع المظالم وتحقيق مب

ولاة، العدالة والإنصاف في مواجهة أي شطط أو تجاوز أو اعتداء من جانب العمال  ل أي    وال أو من قب

  .شخص يتولى منصبا من مناصب السلطة العامة يكون تابعا لنفوذ السلطان وتحت إمرته

ة، في إطار التنظيم الح       ة العريق ة   واليوم يتم إحياء هذه المؤسسة التاريخي ة، لتنمي ديث للدول

د       انون، والتقي رام سيادة الق ى احت التواصل بين المواطنين والإدارة من أجل مصالحة حقيقية قائمة عل

ذه          ه، وه د السادس نصره االله وأدام عزه وملك ة محم بمبادئ العدل والإنصاف من لدن صاحب الجلال

ي   دة الت ة الجدي ريس السياس ى تك دف إل د ته ا الجدي ي ثوبه ة ف ه المتضمنة   المؤسس ا جلالت ادى به ن

ادئ التواصل   واطنين، وترسيخ مب ة بتقريب الإدارة من الم ة والعادل د للسلطة الحكيم وم الجدي للمفه

انون         يادة الق ى س هر عل واطن، والس ة الإدارة للم ت خدم ى تثبي رص عل نهم، والح ا بي وار فيم والح

ة   والسعي نحو الإنصاف، وآلها مهام تندرج في سياق الاختصاصات ا الم والهادف لموآولة لديوان المظ

ات      وق والحري ة الحق دور حماي ام ب ق القي ن طري انون، ع ة الحق والق ة دول ق فعالي ى تحقي ا إل أساس

ا          ذه المؤسسة مرتبط ان الهدف من إحداث ه ذلك آ الأساسية للمواطن تجاه المؤسسات الحكومية، ول

ذه      بالممارسة الديمقراطية، ومن ثم تكون آلية التواصل مع الم ة لتثبيت ه واطن إحدى الوسائل اللازم

  .الديمقراطية، وهذا ما يعتبر أحد الأهداف الرئيسية لديوان المظالم
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وقد يسأل سائل عن ماهية الحاجة الفعلية لهذه المؤسسة مع وجود مجموعة من المؤسسات   

المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان،     اآم   التي تتولى النظر في شكاوى وتظلمات المواطنين، آ والمح

دفاع عن قضايا           ة بال دني المهتم الإدارية، وهيئة الإنصاف والمصالحة، وسائر منظمات المجتمع الم

  .حقوق الإنسان والعاملة على نشر ثقافتها
واطنين     ين الم ة ب أدوار تحكيمي وم ب ة تق ين مؤسس و تدش الم ه ة المظ ه ولاي دف إلي ا ته إن م

د من المؤسسات         والسلطات الإدارية، وهي تشكل بذلك امتدادا ة التي تع الم التاريخي ة المظ لنظام ولاي

  .المملكة المغربية التقليدية في

ة وصون حقوق        ا في رعاي أمين دوره وقد تم إدماج تنظيمات حديثة في آليات عملها بهدف ت

ا وضع                تم من خلاله ة، ي نظم الحديث ة الوسيط في ال دور شبيه بهيئ وم ب الأفراد والجماعات، وهي تق

ات تل ي  آلي ا ف دى التزامه ة، وبم أداء المؤسسات الحكومي ة ب واطنين المتعلق ي ومعالجة شكاوى الم ق

ا       دى مراعاته ل، وم ا العم اري به ة الج وانين والأنظم ا حسب الق ا المنصوص عليه ام بواجباته القي

دة  ايير الإدارة الجي ا بمع ة، ومدى التزامه اتها الإداري ا وممارس دل والإنصاف في قراراته ادئ الع لمب

  .والجادة، مؤسسة تشكل أداة مساءلة حازمة ودرع مراقبة فاعلة على أداء المؤسسات

رارات أو إجراءات أو ممارسات            ه لا مناص للمتضرر من ق ول بأن وللمزيد من التوضيح نق

  :سبيلينالسلطة التنفيذية وأجهزتها من إحدى 

  نفسها؛أن يشتكي إلى السلطة التنفيذية  :الأولـى

رار إداري           أن يل :والثانية ه ناشئا عن ق ل المشتكى من ان الفع ة إن آ ى المحكم جأ المتضرر إل

  .مخالف للقانون ويجوز الطعن فيه

إلا أن هناك حالات أخرى متعددة ومتنوعة لا تدخل في اختصاص المحاآم، إما لكونها لا تكون 

داري قريب وموافق ناشئة عن قرار إداري وإنما عن إجراء أو ممارسة إدارية، أو أن تنشأ عن قرار إ

ة        أخير في إنجاز المعامل ة آالت ة الإداري للقانون ولكنه يفتقر إلى العدالة والإنصاف أو عناصر الملاءم

ة أو         ز في المعامل ة، أو التميي أو الافتقار للشفافية، أو التعسف في استعمال سلطة أو صلاحية تقديري

اة       ل أو مجاف ة عن خل ال، أو تكون ناجم ذه هي الأهم الأغلب من         المحاباة أو الإهم انون، ه روح الق ل

  .حالات التظلم التي لا نجد لها حلا ضمن الأطر التقليدية المشار إليها آنفا

ة،         از مستقل عن الإدارة من جه ولعل هذه هي الأسباب التي حدت إلى التفكير في إحداث جه

د تن         ا ق اءة م رة وآف ة وتبصر وخب الج بحكم از يع ه الإدارة من    والقضاء من جهة ثانية، جه طوي علي

راغ فاستحدثت     ذا الف اختلالات، ولهذا تنبهت مجموعة من الدول في العقود الأخيرة إلى ضرورة سد ه

الرغم من اختلاف       ة، وب ات الغربي فكرة الوسيط التي ولدت ونشأت في السويد، وانتشرت في المجتمع
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في الأقطار   " Ombudsman "الأمبودسمان  "التسميات التي تطلق على هذا الكيان، فالوسيط هو 

ـو    " محـــــامــــي الشعــــــب"الإسكندنافية والأنجلوسكسونيــــــة، وهــــو  ـا، وهـــ ـي إسبـــانيــــ فــــ

ـا     ـي فــــرنسـ ـة فـــ ـط الجمهوريــــ وان   )  Le médiateur de la république(وسيـــــ وهو دي

  .وديـة، والرقيـب العـــام فـــي الســـــودان المظالم في المغرب، وناظر المظالم في السع

ى          ل يتجل ة، ب ر ذات أهمي و الاختلاف الحقيقي لا يكمن في الاسم الذي يبقى مسألة شكلية غي

ه       ة، وفي نأي ة التقليدي في جوهر الاختصاصات الموآولة للوسيط وفي مدى استقلاله عن السلط الثلاث

ول        عن أي تأثير لسلطتي المال والإعلام، وفي ار الحل رار السياسي، وابتك ى الق أثير عل قدرته على الت

املين مع         ة بحقوق المتع ة المجحف وتقديم الاقتراحات والتوصيات الكفيلة بالتصدي للتصرفات الإداري

  .المرفق العمومي

از شرط  ذا الجه ى أن استقلال ه دول عل ذه ال ه أجمعت ه ة من از الغاي ذا الجه ى يحقق ه وحت

توافقت على أن آفاءة القائم عليه وحياده وخبرته وتمرسه شرط أساسي وحاسم أساسي لنجاحه، آما 

  .لاستكمال أسباب نجاحه وفعاليته

  اختصاصات والي المظالم :الثانيالفصـل 
  

ع            ا الخاصة ومستقلة عن جمي ا طبيعته ة، له ر مؤسسة عامل الم تعتب إن مؤسسة ديوان المظ

ائية وتتم    ة والقض ريعية والتنفيذي لط التش ين الإدارة      الس ل ب ة التواص ي تنمي ا ف ا أساس ور مهامه ح

ر الشريف المحدث         ا بمقتضى الظهي ـة به ـات المنوطــــ والمواطنين من خلال ممارسة الاختصــــاصــ

م  01.01.298لها رقم  ة شبه       1.03.240، وآذا الظهير الشريف رق داخلي، ومهم ا ال المحدث لنظامه

راح في التظلمات والشكايات       قضائية القائمة على التدخل والبحث وال ع والاقت تحري والوساطة والتتب

المعروضة عليها من طرف المواطنين المتظلمين أفرادا أو جماعات الذين يعتبرون أنفسهم ضحايا أي 

ا بممارسة    د إليه ة عه ة هيئ دم الإنصاف صادر عن أي انون، أو مشوب بع الف للق ل مخ رار أو عم ق

ة، ولا ي  لطة العمومي ي     صلاحيات الس ر ف ذه الاختصاصات النظ دود ه ي ح فة وف ذه الص ا به وز له ج

ا آانت             ة جهة من الجهات القضائية آيفم ى أي ة بالقضايا المعروضة عل الشكايات والتظلمات المتعلق

وة         بة لق ة والمكتس ائية البات ام القض ة الأحك ة بمراجع ك المتعلق ها، أو تل ال اختصاص ا أو مج درجته

ي نفس الس   ه، وف يء المقضي ب اق    الش ي نط درج ف ي تن ات الت ي الملتمس ر ف ا النظ وز له ياق لا يج

ة للمجلس        دخل في نطاق الاختصاصات المخول الاختصاصات المخولة للسلطة التشريعية وتلك التي ت

  .الاستشاري لحقوق الإنسان



 محكمة الاستئناف بفاس  -  52 -  

  

  

  

  

  ديوان المظالم مهام واختصاصالأعمال التي تدخل في نطاق  :الأولالمبحث 
  

وان ال  ة دي تمد مؤسس ا تس الم تنظيمه نمظ اتها م انون   واختصاص ام والق انون الع د الق قواع

ي     ولى وال ين الإدارة، ويت المقارن، وقد عهد إليها بتنمية التواصل بين المواطنين أفرادا وجـماعات وب

رار صادر عن        ين من أي ق واطنين المتظلم المظالم إما بتعليمات من صاحب الجلالة، أو بطلب من الم

ى دور  السلطة العمومية  التصدي لأي قرار أو عمل يتنافى مع مبادئ سيادة القانون والإنصاف، ويتجل

ات       ويم الانحراف ى تق ة إل يات الرامي ات والتوص ق الاقتراح ن طري الم ع ع المظ ي رف الم ف وان المظ دي

ه     انون، خاصة وأن ام الق ى أحك ادها إل رة وإرش ذه الأخي ه ه ة بتوجي زة الإداري ل الأجه ودة داخ الموج

دم صوابها،  يلاحظ ع ر ع رارات بشأن أوضاع سبق أن ظه اذ ق ى اتخ د إل ا تعم ا أنه ى الإدارة أحيان ل

ى تصحيح            ا إل دفع به ا، وال ل من وراءه تخلص من إجراءات لا طائ فوالي المظالم يدفع الإدارة إلى ال

ه          أتى ل ويم العمل الإداري وتطويره وتحسين سيره حتى يت الأوضاع غير القانونية والمساهمة في تق

  .تقديم خدمة للمواطن في إطار سيادة القانون والإنصاف

وق، وهو يشكل       اق الحق ة لإحق آما ينظر ديوان المظالم آأداة تقويم للإدارة، وآوسيلة تحفيزي

ر     تجاوز الأوضاعفضلا عن ذلك قوة اقتراحية قانونية تسعى إلى  المرتفقين عب غير العادلة والضارة ب

ة         عرض اتخاذ الإجراءات والمساعي ا   ا والمطبق ة المسببة له ديل القواعد القانوني راح تع ة لاقت للازم

  .بشكل صارم

داء ملاحظات وتوصيات،            ر إب ة تصحيحية، عب ة توجيهي الم مراقب وان المظ وهكذا يمارس دي

ة الاستقبال     واقتراح آل تدبير عملي ملائم من شأنه الإسهام في تبسيط المساطر الإدارية وتحسين بني

  .من الاستفادة من خدمات الإدارة في ظروف مناسبة وملائمة لتمكين المواطنين

وفر        ه السامية من شأنه أن ي هذا وإن إحداث هذه المؤسسة بجانب جلالة الملك وتحت رعايت

لها الاستقلال اللازم عن الأجهزة التنفيذية والتشريعية والقضائية، وتمكينها من التجرد التام في البت   

وان    إليه التظلمات المحالةفي  ز دي ا، وعلى الصعيد المالي تدخل الاعتمادات المخصصة لتسيير وتجهي

  . المظالم ضمن ميزانية البلاط الملكي
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ويتولى والي المظالم مهمة الآمر بالصرف للاعتمادات المخصصة للديوان ويجوز لـه توظيف 

  .المساعدين اللازمين لممارسة الصلاحيات المخولة للمؤسسة

  

  

  

  تصاصات والي المظالماخ: المطلب الأول
  

دة        ر شريف لم ين بظهي ذي يع الم ال يتولى المهام الأساسية لمؤسسة ديوان المظالم والي المظ

  .سنوات قابلة للتجديد بمساعدة مندوبين له يقوم بتعيينهم وإنهاء مهامهم بموافقة ملكية) 6(ستة 

دوبين له لدى الوزارة ويعهد إليه بممارسة الاختصاصات المسندة لديوان المظالم بمساعدة من

  .الأولى والقطاعات الوزارية، ومندوبين جهويين في المراآز الرئيسية للجهات

ين من   واطنين المتظلم ة من الم ات المقدم ي الشكايات والتظلم الم النظر ف ي المظ ولى وال يت

ات التي   قرارات أو أعمال تتنافى مع مبادئ القانون والإنصاف صادرة عن الإدارات العمومية أو الهي ئ

ة عن       ى طلب تسوية ودي تمارس صلاحيات السلطة العمومية، آما يتولى النظر في الطلبات الرامية إل

ائم          ة بتقريب وجهات النظر لتسوية الخلاف الق ول الكفيل طريق البحث مع الطرفين المعنيين عن الحل

واطن والإدارة   بينهما من طرف والي المظالم أو مندوبه، وهذا شكل من أشكال تنمية التواصل  ين الم ب

ول سريعة    المؤدي لا محالة إلى التخفيف من أعباء القضايا المعروضة على المحاآم والتوصل إلى حل

  .وحاسمة للنزاعات الناشئة بين الإدارة والأفراد

ال موضوع الشكاية، والوقوف          ة الأفع د من حقيق ة للتأآ يقوم والي المظالم بالتحريات اللازم

ا           على مدى خطورة الح ذي يقتضيه، آم ذا التكييف ال تظلم، وآ ـه حقوق صاحب ال يف الذي تعرضت ل

  .يستفسر السلطات المعنية حول هذه الأفعال
ولتمكين والي المظالم أو مندوبيه من القيام بالدور المنوط به أحسن قيام، يتعين على رؤساء  

ة  الإدارات وغيرها من المؤسسات العمومية تيسير مهمتهم ومدهم بكافة ال معلومات والوثائق المطلوب

باستثناء تلك المعتبرة في عداد أسرار الدولة، آما يتعين على الإدارات والمؤسسات المعنية بتوصيات 

ادرات والإجراءات       ه بالمب ومقترحات وملاحظات والي المظالم أو مندوبيه أن تقوم داخل أجل يحددون

ى         اللازمة لتسوية ما أحيل إليها من قضايا وأن تحيطهم ا، وعل ائج التي توصلت إليه ة بالنت ا آتاب علم

  .والي المظالم أو مندوبيه تبليغ المتظلم بمآل تظلمه
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الم  وان المظ ه دي ذي يلعب دور ال ارا لل ريعيواعتب لاح التش ة للإص وة اقتراحي والإدراي  آق

ة          ه لجلال را سنويا عن حصيلة أعمال ع تقري الم أن يرف والي المظ ك   والقضائي، فقد خول الظهير ل المل

أمر من صاحب   ه ينشر ب ه ومواقف الإدارة من توصياته واقتراحات ه حصيلة أعمال اول من خلال يتن

وزير          ى ال اريره إل ه وتوصياته وتق ديم ملاحظات الجلالة آليا أو جزئيا بالجريدة الرسمية، فضلا عن تق

م النهوض     ذه الحقوق في    الأول وإلى المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان يتناول القضايا التي ته به

  .نطاق اختصاصه

  مهام المندوبين الوزاريين والجهويين  :الثانيالمطلب 
  

الم بموجب     ي المظ نهم وال ذين يعي ون ال دوبون الجهوي ون والمن دوبون الوزاري يضطلع المن

ة مساعدة           ك بمهم ة المل ة جلال د موافق الم بع ديوان المظ المادة الرابعة من الظهير الشريف المحدث ل

  .في ممارسة اختصاصاتهالوالي 

ات         ة، والمؤسس ات الوزاري عيد القطاع ى ص امهم عل ون مه ون يمارس دوبون الوزاري فالمن

عيد        ى الص ة عل لطة العمومي لاحيات الس ة بص ات المتمتع ايتها، والهيئ ت وص وعة تح ة الموض العام

ة ومج   ات المحلي ى صعيد الجماع امهم عل ون يمارسون مه دوبون الجهوي ا المن زي، بينم وع المرآ م

لطة         لاحيات الس ة بص ات المتمتع ة والهيئ ات العمومي ة والمؤسس ة لإدارات الدول الح الخارجي المص

  .العمومية الواقعة داخل النفوذ الترابي للجهة المعنية في مرآزها

ي      وانطلاقا مما ذآر فإن المندوبين الوزاريين والمندوبين الجهويين يسهرون تحت سلطة وال

   :يليالمظالم على ما 
ين الإدارة تن • ل ب ة التواص واطنينمي ع  ،والم اح الإدارة م ي انفت اهمة ف ق المس ن طري ع

تماع            ات والاس وق والحري رام الحق فافية واحت ى الش ة عل ة مبني ار علاق ي إط ا ف محيطه

اراتهم لانشغالات المتعاملين معها والعمل على إيجاد حلول مناسبة لمختلف   شكاياتهم وانتظ

  .وتظلماتهم
ات   • ي التظلم ت    تلق وية والب ات التس كايات وطلب اوالش ديم     :فيه روط تق ن ش د م د التأآ بع

ادتين   ي الم ا ف تظلم المنصوص عليه كاية أو ال ة   36و 35الش داخلي لمؤسس ام ال ن النظ م

ادة     ى الم داخلي     53ديوان المظالم، وآذا شروط تقديم طلب التسوية استنادا إل ام ال من النظ

لال الد   ن خ ا م ر فيه م النظ ة، ث ات  للمؤسس كايات والتظلم ى للش ة الأول ادتين (راس  40الم

رورا بمسطرة البحث والتحري )41و ن (، م واد م ى  42الم ة )48إل ى مرحل ، ووصولا إل

كايات    ات والش ي التظلم ت ف ن  (الب واد م ى  49الم وية   ) 52إل ات التس ي طلب ت ف ذا الب وآ
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التفصيل من خلال  وهذا ما سوف نتطرق إليه بنوع من ) 55و 54و 53استنادا إلى المواد (

  .الأيام الدراسية التطبيقية التي سوف نتاولها في الفصل الثالث

دليل الصعاب         • از الإداري وت رفع الاقتراحات والتوصيات التي من شأنها تحسين سير الجه

 .التي تعترض المواطنين إلى والي المظالم

ة ديوان المظالم وبين تمثيل والي المظالم لدى الإدارة والقيام بدور حلقة الوصل بين مؤسس •

  .الإدارات والمؤسسات المعنية

ى إرشادهم           • رة عل ذه الأخي دى مرتفقي الإدارة، وحث ه الم ل وان المظ التعريف بمؤسسة دي

  .وتوجيههم وتحسين أسلوب التواصل معهم

ى    • اقتراح التدابير والإجراءات الكفيلة بتحسين بنية الاستقبال والاتصال بالإدارة، ورفعها إل

  .لمظالم قصد عرضها على الإدارات والسلطات المعنيةوالي ا

ن      • ة، ويمك اطر الإداري يط المس ي تبس هم ف أنه أن يس ن ش م م ي ملائ دبير عمل ل ت راح آ اقت

  .المواطنين من الاستفادة من خدمات الإدارة في أحسن الظروف

ا    • رادا أو جماع ون أف ى  تلقي التظلمات والشكايات وطلبات التسوية التي يرفعها المواطن ت إل

والي المظالم، والبت فيها في حدود الاختصاصات، وطبقا للشروط والإجراءات المنصوص   

عليها في النظام الداخلي للمؤسسة، باستثناء تلك المتعلقة بقضايا ذات طابع وطني أو التي  

 .تستلزم اتخاذ مواقف مبدئية

ع إل     • ي ترف كايات الت ات والش ي التظلم ري ف ث والتح ال البح ام بأعم ر القي ان الأم يهم إذا آ

  .يقتضي ذلك

واردة    • ال ال رام الآج ى احت هر عل الم، والس ي المظ ين الإدارة ووال ع المراسلات ب ع جمي تتب

  .فيها، وتتبع مآلها بتنسيق مع المصالح المرآزية للمؤسسة

ات         • ذه التظلم دوين ه فاهية وت كايات الش ات والش ي التظلم ة بتلق ر الخاص ك المحاض مس

 .صفات والشروط المحددة بمقرر لوالي المظالموالشكايات، وفق الموا
يهم والخارجة عن نطاق          • رد عل ات التسوية التي ت إعادة توجيه التظلمات والشكايات وطلب

  .اختصاصهم، وإحالتها على الجهات المعنية، أو على المندوبين المختصين عند الاقتضاء
يلة           • ول حص الم ح ي المظ ى وال هر إل ة أش ل ثلاث ة آ ارير دوري ع تق من   رف اطهم تتض نش

   :التاليةالمعطيات 
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عدد التظلمات والشكايات وطلبات التسوية المتلقاة أو الموجهة إليهم  

 .وطبيعتها
عدد التظلمات والشكايات التي استجابت بشأنها الإدارة لطلبات المتظلمين  

والمشتكين بناء على تدخل من قبل والي المظالم بمقتضى ماعالجته 

  التسوية؛ايات وطلبات المؤسسة من تظلمات وشك

  
حالت  الأسباب التيلم يتمكنوا من إيجاد حل لها، وبيان  التظلمات التيعدد  

  .دون ذلك، مع تحديد طبيعة هذه التظلمات والشكايات

عدد التظلمات والشكايات التي لم تستجب لها الإدارة، بسبب آون موقفها  

  .الإنصاف مرتكز على أساس سليم ومنسجم مع سيادة القانون ومبادئ

عدد طلبات التسوية التي تم التوصل بشأنها إلى حلول منصفة، وطبيعة  

  .هذه الطلبات

عدد طلبات التسوية التي لم يتم التوصل بشأنها إلى حلول، مع تحديد  

طبيعتها وبيان الأسباب التي حالت دون ذلك آحالات امتناع بعض الإدارات 

  .من تنفيذ الحلول المقترحة مثلا

ل  من آ ات       ويتض ير الإدارة والاقتراح ي س ل ف واطن الخل ة بم ات المتعلق ر الملاحظ تقري

ات  ارير خاصة بشأن بعض التظلم داد تق ولى إع ا يمكن أن يت ى إصلاحها، آم ة إل والتوصيات الهادف

، وتكتسي طابعا خاصا، أو التي تحال عليهم للنظر في تكليف عليهم مباشرةوالشكايات التي قد تعرض 

  .ظالمخاص من والي الم

م         ر الشريف رق ادة السادسة من الظهي بيد أنه تفاديا لأي تدخل في الصلاحيات، فقد نصت الم

على أنه لا يجوز لوالي المظالم أو مندوبيه معالجة أو النظر في بعض القضايا التي سوف   1.01.298

  .نتناولها باختصار من خلال المبحث الثاني

  
  والي المظالم أو مندوبيه النظر فيهالقضايا التي لا يجوز ل :الثانيالمبحث 

حدد الظهير الشريف المحدث لمؤسسة ديوان المظالم اختصاصات والي المظالم ومندوبيه في  

   :التاليةمجالات معينة بحيث يمنع عليهم معالجة أو النظر في القضايا 

  :للقضاءالشكايات المتعلقة بالقضايا التي وآل البت فيها 
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والي المظ وز  ل ايا   إذ لا يج ة بالقض ات المتعلق كايات والتظلم ي الش ر ف ه النظ الم ومندوبي

  .المعروضة على أية جهة من الجهات القضائية آيفما آانت درجتها أو مجال اختصاصها

  :نهائيالتظلمات الرامية إلى مراجعة حكم قضائي 
ى مراجع       ة إل ام  ة آما أن والي المظالم ومندوبيه لا يجوز لهم النظر في التظلمات الرامي الأحك

  .القضائية الصادرة عن محاآم المملكة المكتسبة لقوة الشيء المقضي به والقرارات

  
  

  :البرلمانالتظلمات المتعلقة بقضايا من اختصاص 
درج في نطاق           ذلك النظر في التظلمات والملتمسات التي تن وفي نفس السياق لا يجوز لها آ

ديلات        الاختصاصات المخولة للسلطة التشريعية آما هو ا ديم تع ى تق ة إل ات الرامي لشأن بالنسبة للطلب

  .تتعلق بقوانين سارية المفعول أو مشاريع قوانين في طور ا لدراسة من قبل البرلمان

  القضايا التي تدخل في اختصاص المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان 
ات حقوق       ة بخروق ى   ويقوم الوالي على الفور بإحالة الشكايات والتظلمات المتعلق الإنسان إل

  :المذآورالمجلس 

ه  ملزمون       الم ومندوبي ي المظ إن وال في القضايا المتصلة بحالات انتهاآات حقوق الإنسان، ف

ى المجلس الاستشاري       ذا الصدد عل بحكم  القانون بإحالة التظلمات والشكايات التي يتوصل بها في ه

ل       ه أن يحي ذآور يمكن ى المجلس من        لحقوق الإنسان، آما أن رئيس المجلس الم رد عل د ي ا ق ه م علي

تظلم أو الشكاية    تظلمات وشكايات موجهة ضد قرار أو عمل صادر عن الإدارة ألحق ضررا بصاحب ال

  .ويدخل ضمن اختصاصات مؤسسة ديوان المظالم

القضايا التي لم يقم صاحب التظلم في شأنها بأي مساع رسمية أو التماس العفو، ولم يستنفذ 

المزعومة، أو  جبر الأضرارتتيحها القوانين الجاري بها العمل لرفع المظالم أو آافة الطعون التي 

  :رجاع حقوقه المهضومةاست
تظلم    اشترط الظهير الشريف المحدث لمؤسسة ديوان المظالم في مادته السادسة أن يكون الم

ي تتيحه  ة الت ون الإداري ة الطع تنفذ آاف و، أو اس تمس العف ام بمساع رسمية، أو ال د ق وانين ق ه الق ا ل

ل اللجوء         ه المهضومة قب ر الأضرار أو استرجاع حقوق الجاري بها العمل من أجل رفع المظالم أو جب

  .إلى تقديم تظلمه إلى والي المظالم

  :الموضوعالمراجع المعتمدة في إنجاز هذا 
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  نكاوي؛ديوان المظالم مدخل للمصالحة بين الإدارة والمواطن من إعداد سعيد  
  الم من إعداد الأستاذ يوسف بناصر قاضي؛يوان المظد 
  الأحكام السلطانية والولايات الدينية للماوردي؛ 
  ؛3و 2و 1ونية لديوان المظالم عدد المجلة الإلكتر 
  .مواقع إلكترونية متنوعة 

  

  ـنيي حسيـــــلـقـد صـمـحـد مــــيــالس
  منتدب قضائي إقليــمي رئيس 

   تئناف بفاسبمحكمة الاسرئيس مصلحة آتابة الضبط 

في ضوء  تذييل الأحكام الأجنبية بالصيغة التنفيذية

  من مدونة الأسرة 2/  128المادة 

          

ة من     430آيف نقرأ الإحالة على الفصول : أولا رة الثاني وما بعدها المنصوص عليها في الفق

  من مدونة الأسرة ؟؟ 128المادة 

ادة   2هل مقتضيات الفقرة : ثانيا ام       من م  128من الم ذ الأحك ة تنفي ة الأسرة سهلت عملي دون

  الأجنبية ببلادنا أم لا ؟؟

  .من مدونة الأسرة 2/  128تذييل الأحكام الأجنبية بالصيغة التنفيذية في ضوء المادة 

  مقدمة

ة،    ة بالغ لا يختلف اثنان في أن موضوع تذييل الأحكام الأجنبية بالصيغة التنفيذية يكتسي أهمي

ة مصدرة      هذه الأهمية تجد أساس ر الدول ة أخرى غي ها في الآثار التي يخلفها تنفيذ حكم أجنبي في دول

راف بحقوق مكتسبة في الخارج ومظهر من           ع اعت هذا الحكم، ذلك أن تنفيذ حكم أجنبي هو في الواق

  .مظاهر سيادة الدولة

أ       ن يت م أجنبي والتي ل تى إلا أن الملاحظ هو أن هذه الحقوق المكتسبة في الخارج بموجب حك

م     ر إلا إذا ت د آخ ل بل ا داخ تج آثاره ا أن تن ار لا يمكنه ول انتظ د وط د جهي د جه ا إلا بع الحصول عليه
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ر                ة أخرى غي ذ في دول ابلا للتنفي ه ق وة وتجعل م الأجنبي ق ة التي تعطي للحك تذييلها بالصيغة التنفيذي

  .الدولة مصدرة الحكم

د الحما      ذ عه وع من ي الموض رع المغرب اول المش د تن ذا وق ل  ه ى الفص ة بمقتض ن  290ي م

اريخ        19، وآذا الفصل .م.م.ق ة للفرنسيين والأجانب الصادر بت غشت   12من ظهير الوضعية المدني

ا            1913 ن امتيازاته ت ع ي تنازل دول الت اآم ال ن مح ادرة ع ة الص ام الأجنبي ين الأحك ز ب ذي مي وال

ام الص    ين الأحك دول الأخرى،     القضائية داخل منطقة الحماية الفرنسية بالمغرب و ب اآم ال ادرة عن مح

ادة النظر       ى إع ة دون حاجة إل وآان وجه التمييز هو أن الأحكام الأولى يجوز تذييلها بالصيغة التنفيذي

وهر  ث الج ن حي ا م ة   ،1فيه رط المبادل ى ش ن عل ل"ولك ة بالمث إن   "المعامل ة ف ام الثاني عكس الأحك

ادة     القاضي المغربي الذي يعرض عليه طلب التذييل بالصيغة ة لإع التنفيذية آان يتمتع بالسلطة الكامل

انون      ث الق ن حي ائع أو م ث الوق ن حي واء م م س ي الحك ر ف ل   2النظ يات الفص ا لمقتض ن  290طبق م

  .م.م.قانون

ة      ام الأجنبي ذييل الأحك وما يعاب على هذه النصوص، هو أنها لم تضع نظام موحد بخصوص ت

ا القاضي     الإضافة ا، هذ"19الفصل "بالصيغة التنفيذية  ع به إلى السلطة الواسعة والمطلقة التي يتمت

ة             ذييل بالصيغة التنفيذي اء نظره في دعوى الت انون أثن ائع والق النظر في الوق والتي آانت تسمح له ب

  ."290الفصل "

ى أن جاء ق    ه إل ا هو علي ى م د أستقر الوضع عل ذي ألغى  430م بمقتضى الفصل .م.وق وال

ام   نلمشار إليهما أعلاه والذي وضع نظام قانوني موحد لا يميز بيا 19وآذا الفصل  290الفصل  الأحك

ن    ذالك م د آ ة ويح ذييل بالصيغة التنفيذي ي الت ر ف د النظ ا عن ة ويضع شروطا يتوجب توافره الأجنبي

  سلطة القاضي من النظر في وقائع وقانونية الحكم الأجنبي

ده من ق    430وإذا آان الفصل  ا بع د      أتى ليسهل عل    .م.م.وم ك من خلال تحدي ى القاضي وذل

إن شرط         ة ف ذييل بالصيغة التنفيذي شروط معينة يتأآد من توافرها أثناء نظره في آل قضية تتعلق بالت

ه الفصل       ذي تطرق ل ام ال ل متناقضا        2/ 430النظام الع اد القضائي المغربي متضاربا ب ل الاجته . جع

ارة لا يس   ة وت يغة التنفيذي ذييل بالص م بالت ارة يحك باب،  فت دة الموضوع والأس م وح ب رغ تجيب للطل

  .ويرجع آل هذا إلى عدم فهم المقصود بالنظام العام

                                                 
نفيذ الأحكام الأجنبية بالصيغة التنفيذية على ضوء آيف نقرأ مقتضيات ت" سفيان ادريوش مقال تحت عنوان  -  1

  .100، ص 152من مدونة ألأسرة مجلة القضاء والقانون ع  128المادة 
  .337، ص1994موسى عبود، الوجيز في القانون الدولي الخاص المغربي الطبعة الأولى، أآتوبر . د - 2
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ادة           ة الأسرة الم ى أن جاءت مدون ه إل ا هو علي ى م التي تناولت    128/2وقد بقى الوضع عل

التطليق       "الموضوع بنصها على ما يلي  الطلاق أو ب ة ب اآم الأجنبي الأحكام الأجنبية الصادرة عن المح

افى   أو بالخلع أو بالفسخ تكون قابلة للتنفيذ إذا صدرت عن محكمة مختصة وأسست على أسباب لا تتن

باط      ام الض ارج أم ة بالخ ود المبرم ذا العق ة وآ ة الزوجي اء العلاق ة لإنه ذه المدون ا ه ي قررته ع الت م

ذيي   ة بالت ة المتعلق راءات القانوني تيفاء الإج د اس ين بع وميين المختص وظفين العم يغة والم ل بالص

  ."م.م.قمن  432و 431و  430التنفيذية طبقا لأحكام الفصول 

  

ز     ة الأسرة حي في ضوء هذا المقتضى الجديد وبعد مرور حوالي ثلاث سنوات من دخول مدون

ا في   .م.من ق 432و 431و 430آيف نقرأ الإحالة على الفصول : التطبيق نتساءل م المنصوص عليه

ادة   ن الم ة م رة الثاني ادة   128الفق ه الم ت ب ذي أت د ال ذا المقتضى الجدي ل ه رة ؟ وه ة الأس ن مدون م

  سهل عملية تنفيذ الأحكام الأجنبية الصادرة بالخارج ؟ 128/2

   :لتحليل هذا الموضوع ارتأينا تقسيمه إلى محورين

ور الأو روط     : لالمح ذا الش ة وآ يغة التنفيذي ة بالص ام الأجنبي ذييل الأحك أن ت الاختصاص بش

  .وما بعده 430ها في الفصل المنصوص علي

ادة    : المحور الثاني ة    128/2تذييل الأحكام الأجنبية بالصيغة التنفيذية في ضوء الم من مدون

  .الأسرة

الاختصاص بشأن مسطرة تذييل الأحكام الأجنبية بالصيغة : المحور الأول
  .وما بعده 430التنفيذية وآذا الشروط المنصوص عليها في الفصل 

رق إل   ل التط ادة     قب ي الم ا ف وص عليه روط المنص ده   430ى الش ا بع اني (وم ب الث ) المطل

ة           ة بالصيغة التنفيذي ام الأجنبي ذييل الأحك المطلب  (سنتطرق إلى مسطرة الاختصاص بشأن مسطرة ت

  ).الأول

  الاختصاص بشأن مسطرة تذييل الأحكام الأجنبية: أولاالمطلب 

  بالصيغة التنفيذية 

ى الفصل   الرجوع إل ن  430ب ه  .م.قم ى أن نص عل ده ي ن  "م نج ادرة ع ام الص ذ الأحك لا تنف

ة      ة لموطن أو محل إقام المحاآم الأجنبية إلا بعد تذييلها بالصيغة التنفيذية من طرف المحكمة الابتدائي
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ا   اني       "المدعى عليه أو لمكان التنفيذ عند عدم وجوده وعي والمك ذا الفصل يحدد الاختصاص الن ، فه

  .تصة هل هي رئيس المحكمة أم قضاء الموضوعدون أن يحدد الجهة المخ

ل   د الاختصاص لقضاء الموضوع وهو عم ى أن ينعق اد القضائي عل د سار الاجته ه فق وعلي

ادة      ه الم ذي أتت ب ديل ال ه لا يتماشى مع التع ده لأن دها من ق  430ننتق ا بع ادة .م.وم ذا روح الم م وآ

  .و روح قانون المسطرة المدنيةمن مدونة الأسرة، وآذا تبسيط الإجراءات الذي ه 128/2

حدد  م الملغى.م.من ق 290م للفصل .م.وما بعدها من ق 430فالتعديل الذي أتت به المادة / 1

الشروط التي يتعين على القاضي مراقبتها عند نظره في التذييل بالصيغة التنفيذية وحذف له سلطة 

  .النظر في وقائع وجوهر الحكم الأجنبي

طع أشواط آبيرة إلى حين صيرورته نهائيا فإنه من باب العبث بالأمور الحكم الأجنبي ق/ 2

وتضييع للوقت أن يتم نشر الدعوى من جديد أمام قاضي الموضوع الذي يتعين عليه استدعاء 

الأطراف والسماع لهم، وهو ما يستحيل الوصول له خاصة وأنه يتعذر تبليغ أحد الأطراف لتواجده 

  .خارج الوطن

من مدونة الأسرة التي أتت لتبسيط وتسهيل تنفيذ الأحكام الأجنبية  128/2ة روح الماد/ 3

  ".آما سنوضح لاحقا"

  . م والرامي إلى السرعة في البث في القضايا.الهدف العام من وضع قانون م/ 4

وفيما يعود لدينا من اعتقاد متواضع واعتبارا لملاحظاتنا المسطرة أعلاه بشأن اختصاص 

لنظر في قضايا تذييل الأحكام الأجنبية بالصيغة التنفيذية فإننا نرى بأن الاختصاص قاضي الموضوع با

خاصة وأن " م.م.ق 149 الفصل"المستعجلات ينبغي أن ينعقد لرئيس المحكمة الابتدائية في إطار 

من مدونة الأسرة آما سنوضح لاحقا لم تعد تعطي الحق للقضاء المغربي في مراقبة  128/2المادة 

طبيق القضاء الأجنبي للقانون المغربي في دعاوي إنهاء العلاقة الزوجية، وإنما يراقب هل مدى ت

الطلاق أسس على أحد الأسباب التي قررتها مدونة الأسرة أمر لا، ومن ثم فرئيس المحكمة وفي إطار 

 اختصاصه الاستعجالي إذا ما اتضح له أن الحكم الأجنبي أسس على الأسباب المقررة في مدونة

فإنه يتعين عليه أن يصدر أمره بالموافقة  431الأسرة ومرفقا بالوثائق المنصوص عليها في الفصل 

  .على الطلب
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م وما .م.من ق 430الشروط المنصوص عليها في الفصل : المطلب الثاني

  .بعدها لمنح الحكم الأجنبي الصيغة التنفيذية

لا إذا توفرت في الحكم الأجنبي مجموعة إ 3لا يمكن للمحكمة المغربية أن تمنح الأمر بالتنفيذ

  ).ثانيا(وأرفق طلب التذييل بالصيغة التنفيذية بمجموعة وثائق ) أولا(شروط 

   : 4 الشروط الواجب توفرها لمنح الحكم الأجنبي الصيغة التنفيذية: أولا

 م فإن المحكمة التي يقدم لها الطلب يتعين.م.من ق 430من الفصل  2حسب مقتضيات الفقرة 

  : عليها أن تتأآد من توافر ثلاث شروط

يرى الأستاذ بحماني أن المقصود بهذا الشرط هو صحة الحكم : صحة الحكم الأجنبي - أ 

الأجنبي شكلا وجوهرا، في حين يرى الدآتور موسى عبود أن مراقبة القضاء تنصب على الشكل 

قبة مدى قانونية الأحكام فقط وهو الرأي الذي يميل له خاصة وأن القاضي المغربي يصعب عليه مرا

الأجنبية من حيث الموضوع، بخلاف مراقبة القواعد الإجرائية الشكلية فهاته الأخيرة متعارف عليها 

  .دوليا ويسهل على القاضي معرفة احترام المحكمة الأجنبية لقواعدها

وينظر إلى هذا الاختصاص من جانبين دولي  :التأآد من اختصاص المحكمة الأجنبية - ب 

ي، فمن حيث الجانب الدولي يجب أن تكون محاآم الدولة التي أصدرت الحكم هي المختصة وداخل

بمقتضى قواعد تنازع الاختصاص القضائي الدولي المعمول بها في المغرب، وعلى هذا حكمت 

برفض الأمر بالتنفيذ لفائدة حكم صادر عن محكمة  1928أبريل  2محكمة الاستئناف بالرباط بتاريخ 

لكونه تجاهل القاعدة القائلة بأن المدعي يتبع المدعي عليه، ومن حيث الجانب ) الياإيط(جنوة 

الداخلي يجب أن تكون المحكمة الأجنبية التي أصدرت الحكم هي المختصة طبقا لقواعد الاختصاص 

 .5الداخلي الداخلي في الدولة المعنية بالأمر

لقد أجمع الفقهاء : مغربيالتحقق من عدم مساس الحكم الأجنبي بالنظام العام ال - ج 

، وقد 6المغاربة أن النظام العام المغربي يستمد أسسه من قواعد الشريعة الإسلامية ومن تعاليمها

                                                 
  .لقرار الأجنبيالاعتراف والقوة التنفيذية يشكلان الفعالية الدولية ل - 3
هي شروط السلامة الدولة، وبالرغم من اللفظ المستعمل فإن الشروط التي تحكمها هي تلك التي يحددها قانون  - 4

الدولة التي سينفذ الحكم فوق إقليمها، إذن هي شروط مرتبطة بدولة محددة إلا في حالة وجود اتفاقية تنظم تلك 

  .والدولة المطلوبة الشروط بشكل متبادل بين الدولة الطالبة
  .340و  339موسى عبود، مرجع سابق، ص  - 5
، مرجع 194، وآذلك موسى عبود ص 267محاضرات في القانون الدولي الخاص، ص  :العياشيالمسعودي  -  6

  .سابق



 محكمة الاستئناف بفاس  -  63 -  

عمل الاجتهاد القضائي المغربي في العقود الأخيرة على بلورة مفهوم النظام العام المغربي وتأآيد 

وعليه لا . لأعلى الدور الريادي في ذلكاستناد أسسه على الشريعة الإسلامية، وقد آان للمجلس ا

يمكن لدولة أن تنفذ في بلدها حكما أجنبيا مخالفا لنظامها العام ففي المغرب مثلا لا يمكن إعطاء 

الصيغة التنفيذية لحكم صدر بمنح الخلية مبلغا من المال بسبب وفاة خليلها، أو يعطي الصيغة 

ا علاقة غير مشروعة مع الواهب أو الاعتراف بحق التنفيذية لحكم قضى لأجنبية بصحة هبتها سببه

 .7الإرث لابن غير شرعي أو لإبن متبنى

 431ية حسب مقتضيات الفصل الوثائق الواجب إرفاقها بطلب التذييل بالصيغة التنفيذ: ثانيا

  : إن الوثائق التي يتعين إرفاقها بطلب التذييل بالصيغة التنفيذية هي آما يلي :م من ق م

وعندما نقول نسخة رسمية فإنه يتعين الإشهاد على صحتها : ية من الحكمنسخة رسم - 1

ومطابقتها للأصل آاتب الضبط للمحكمة مصدرة الحكم وآذا آل موظف مؤهل لذلك حسب تشريع 

  .ل دولةـــآ

  أصل وثيقة التبليغ أو آل وثيقة تقوم مقامها - 2

: و استئناف أو نقضشهادة من آتابة الضبط المختصة تشهد بأنه لا يوجد أي تعرض أ - 3

ونحن نرى حسب الممارسة العملية، آثيرة هي الحالات التي يدلي بها الشخص بشهادة ضبطية تفيد 

، يتعين على القضاء قبولها وعدم 3و 2التبليغ وآون الحكم صار نهائيا، فهذه الشهادة تجمع الوثيقة 

 .التشدد في تعامله معها

 .وآذا باقي الوثائق من طرف ترجمان محلف ترجمة الحكم الأجنبي إلى اللغة العربية - 4

من  2الفقرة  التنفيذية فيتذييل الأحكام الأجنبية بالصيغة : المحور الثاني
  .من مدونة الأسرة 128المادة 

 2وما بعده المنصوص عليها في الفقرة  430سنحاول تلمس المقصود بالإحالة على الفصل 

وبعد ذلك سنرى هل سهلت الفقرة الثانية من ) ولالمطلب الأ(من مدونة الأسرة  128من المادة 

  ).المطلب الثاني(عملية تنفيذ الأحكام الأجنبية ببلادنا  128المادة 

                                                 
 إن النظام العام مفهوم فضفاض وواسع يمكن تحديده انطلاقا من مقومات الدولة السياسة: مفهوم النظام العام -  7

والاجتماعية والاقتصادية والدينية، وهو مفهوم يتغير بتغير المجمتعات بل داخل نفس المجتمع من منطقة لأخرى، أو 

  .من من زمن لآخر
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وما بعده المنصوص عليها  430آيف نقرأ الإحالة على الفصول : المطلب الأول

  . م مدونة الأسرة 128من المادة  2في الفقرة 

 431و  430سرة نجدها تحيل على مقتضيات الفصول من مدونة الأ 128/2باستقراء المادة 

  عند حديثها على تذييل الأحكام الأجنبية بالصيغة التنفيذية، لكن ما المقصود بهذه الإحالة ؟ 432و 

في نظرنا المقصود بالإحالة، هو أنه يتعين على القاضي عند نظره في دعوى تذييل حكم 

وما بعده، لكن  430لشروط المنصوص عليها في الفصول أجنبي بالصيغة التنفيذية التأآد من توافر ا

من المادة  2عند نظره في شرط النظام العام فإنه يتعين عليه الأخذ بعين الاعتبار مقتضيات الفقرة 

من مدونة الأسرة التي أصبحت آما سنرى لاحقا توجب على القاضي عند تذييله لحكم أجنبي  128

سبب الذي أسست عليها المحكمة الأجنبية حكمها وليس إلى القانون بالصيغة التنفيذية أن ينظر إلى ال

من  128/2وما بعده يجب أن يتم في ضوء المادة  430المطبق، ومن تم فالتطبيق السليم للفصل 

التي يتعين على " شرط النظام العام"لأن هاته الأخيرة تحدد الشروط الموضوعية . مدونة الأسرة

 430عند النظر في تذييل حكم أجنبي بالصيغة التنفيذية، بينما الفصل  القاضي مراعاتها واعتمادها

  .وما بعده يحدد الشروط الشكلية الواجب احترامها

سهل عملية  128/2هل المقتضى الجديد الذي أتت به المادة : المطلب الثاني

  . تنفيذ الأحكام الأجنبية أم لا

ا حددت الشروط الموضوعية التي يتعين من مدونة الأسرة آما أشرنا سابق 128/2إن المادة 

على المحكمة اعتمادها عند النظر في التذييل بالصيغة التنفيذية، وهي بهذا خرجت عن القاعدة 

الكلاسيكية للإسناد التي تفرض على المحاآم الأجنبية متى عرض عليها نزاع أحد طرفيه مسلما 

قتضيات قانون الأسرة المغربي، وإلا فإنها مغربيا أو آلاهما مسلمين مغاربة أن تعمل على تطبيق م

  .ترفض طلب التذييل بالصيغة التنفيذية

وعليه فإن أي سبب اعتمدته المحكمة الأجنبية أثناء نظرها في قضايا إنهاء العلاقة الزوجية 

بسبب الطلاق أو التطليق أو الخلع أو الفسخ فإنه يكون مقبولا وتبعا لذلك يجعل الحكم الأجنبي قابلا 

لتنفيذ على الرغم من أن المحكمة الأجنبية أثناء مناقشتها ومعالجة حيثياتها لم تشر إلى قانون ل

  .الأسرة المغربي

المهول الذي عرفه الزواج  للارتفاعإن هذا التعديل الذي أتت به مدونة الأسرة جاء نتيجة 

اساتها السلبية على المختلط والمشاآل التي أصبحت تتخبط فيها جاليتنا المقيمة بالخارج وانعك

الأوضاع الاجتماعية لأفراد جاليتنا الذين يحملون جنسية مزدوجة وفي هاته الحالة الأخيرة يطرح 
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مشكل التنازع الإيجابي بين قوانين الدولتين التي يحمل الفرد جنسيتها في آن واحد فعلى سبيل المثال 

العلاقة الزوجية أمام القضاء  الشخص الذي يحمل جنسية إسبانية ومغربية ويرفع دعوى إنهاء

الإسباني يطبق عليه القانون الإسباني رغم أن قاعدة الإسناد المغربية تقضي بتطبيق القانون الوطني 

على المغاربة المسلمين، وأساس تطبيق القانون الإسباني من طرف القضاء الإسباني هو أن قانون 

  .8فضل على الجنسية الأجنبيةالجنسية الإسباني ينص على أن الجنسية الإسبانية ت

ففي ضوء مقتضيات قانون الأحوال الشخصية الملغى، فإنه لا يمكن تذييل حكم أجنبي لم 

فإن  128/2يراعي مقتضيات قانون الأحوال الشخصية المغربي بخلاف الوضع الحالي وفق المادة 

هل منصوص عليها " ةبسبب إنهاء العلاقة الزوجي"القاضي المغربي يراقب مضمون الحكم الأجنبي 

  .ضمن مقتضيات قانون الأسرة المغربي أم لا

  

  

  

  

  خـــلاصة

هو تطور في قاعدة  128/2إن هذا المقتضى الجديد الذي أتت به مدونة الأسرة في المادة 

من مدونة  128/2الإسناد المغربية، ونرى ضرورة تطبيق مفهوم النظام العام تماشيا مع روح المادة 

  .مشرع الهادفة إلى تبسيط الإجراءات لجاليتنا المغربية المقيمة بالخارجالأسرة وغاية ال

  

 واالله ولي التوفيق

 

 

  عدنان المتفوق السيد 

  منتدب قضائي بمحكمة الاستئناف بفاس

 

 

                                                 
  .106سفيان ادريوش، مرجع سابق، ص . ذ - 8
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قواعد مستخرجة من قرارات المجلس الأعلى في    

  المادة الاجتماعيـــــــة

  
ملف اجتماعي عدد  2003.06.24المؤرخ في  737الأعلى عدد قرار المجلس 

124/5/1/2003  

إغلاق المؤسسة بسبب الإضراب يجعل الأجير غير مستحق للأجرة لكونها لا تؤدى إلا عن " 

  ."العمل الفعلي

=========================================
=========================================  

  
ملف اجتماعي عدد  2003.06.03المؤرخ في  591الأعلى عدد قرار المجلس 

1079/5/1/2002  

  ."الدعوى المقامة في إطار جنحي سير لا تقطع التقادم المتعلق بدعوى التعويض عن حادثة الشغل" 

من  390التقادم في إطار حوادث الشغل تنظمه مقتضيات خاصة تختلف عن مقتضيات الفصل " 

ود المتعلقة بتقادم الالتزامات مما يجعل طلب توجيه اليمين إلى المشغل في قانون الالتزامات والعق

 ."غير محله

=========================================
=========================================  

  

ملف اجتماعي عدد  2004.12.08المؤرخ في  1277قرار المجلس الأعلى عدد 

761/5/1/2004  

 "ستمرارية العمل يقع على عاتق الأجيرعبء إثبات ا" 
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ملف اجتماعي عدد  2003.12.16المؤرخ في  1271قرار المجلس الأعلى عدد 

694/5/1/2003  

والمتعلق بدعوى الإيراد  1963من ظهير  174أجل الخمس سنوات المنصوص عليه في الفصل " 

  ."التكميلي تعتبر أجل سقوط لا أجل تقادم

=========================================
=========================================  

  
ملف اجتماعي عدد  2004.03.17المؤرخ في  252قرار المجلس الأعلى عدد 

1184/5/1/2003  

 ."عدم اختيار المدعي لمحل المخابرة مع محاميه يجعل تبليغ الحكم لهذا الأخير غير ذي أثر قانوني" 

 
=========================================

=========================================  
ملف اجتماعي عدد  2003.12.23المؤرخ في  1293قرار المجلس الأعلى عدد 

696/5/1/2003  

الحكم المذآور  الحكم بالبراءة يجعل السبب الذي بني عليه قرار الطرد من العمل غير ثابت، ويعتبر" 

  ."المحكمة من البحث في الوقائع التي فصل فيها حجة فيما فصل فيه ويمنع

=========================================
=========================================  

 
ملف اجتماعي عدد  2004.07.07المؤرخ في  742قرار المجلس الأعلى عدد 

958/5/1/2003  

يتطلب منه مهارة أو فنية لم يكن يتوفر عليها عدم إبراز المحكمة أن التغيير في طبيعة عمل الأجير س

أو سيلحقها من ذلك التغيير ضرر مادي أو معنوي من شأنه التأثير في جوهر عقد العمل الذي يربطه 

  ."بمشغله يجعل القرار ناقص التعليل

========================================  

ف اجتماعي عدد مل 2004.4.14المؤرخ في  350قرار المجلس الأعلى عدد 

1241/5/1/2003  

 ."إن مكافأة الأقدمية تعتبر من مشتملات الأجر" 
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ملف اجتماعي عدد  2003.03.12المؤرخ في  271قرار المجلس الأعلى عدد 

1240/3/2/2001  

القرار الذي استبعد المطالبة بتوجيه اليمين الحاسمة لعدم إدلاء الطالب بدليل آتابي لدحض " 

 ."من قانون المسطرة المدنية 85كون مخالفا لأحكام الفصل الاعتراف بالدين ي

=========================================
=========================================  

ملف اجتماعي عدد  2003.06.24المؤرخ في  737قرار المجلس الأعلى عدد 

124/5/1/2003  

ير مستحق للأجرة لكونها لا تؤدى إلا عن العمل إغلاق المؤسسة بسبب الإضراب يجعل الأجير غ" 

 ."الفعلي

=========================================
=========================================  

  

ملف اجتماعي عدد  2003.06.03المؤرخ في  591قرار المجلس الأعلى عدد 

1079/5/1/2002  

  ."التقادم المتعلق بدعوى التعويض عن حادثة الشغل الدعوى المقامة في إطار جنحي سير لا تقطع" 

من  390التقادم في إطار حوادث الشغل تنظمه مقتضيات خاصة تختلف عن مقتضيات الفصل " 

قانون الالتزامات والعقود المتعلقة بتقادم الالتزامات مما يجعل طلب توجيه اليمين إلى المشغل في 

 ."غير محله

=========================================
=========================================  

ملف اجتماعي عدد  2004.12.08المؤرخ في  1277قرار المجلس الأعلى عدد 

761/5/1/2004  

 ."عبء إثبات استمرارية العمل يقع على عاتق الأجير" 

=========================================  
ملف اجتماعي عدد  2004.03.17مؤرخ في ال 252قرار المجلس الأعلى عدد 

1184/5/1/2003  

عدم اختيار المدعي لمحل المخابرة مع محاميه يجعل تبليغ الحكم لهذا الأخير غير ذي أثر  "

 ."قانوني
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ملف اجتماعي عدد  2003.12.16المؤرخ في  1271قرار المجلس الأعلى عدد 

694/5/1/2003  

والمتعلق بدعوى الإيراد  1963من ظهير  174فصل أجل الخمس سنوات المنصوص عليه في ال" 

 ."التكميلي تعتبر أجل سقوط لا أجل تقادم

=========================================
=========================================  

ملف اجتماعي عدد  2003.12.23المؤرخ في  1293قرار المجلس الأعلى عدد 

696/5/1/2003  

راءة يجعل السبب الذي بني عليه قرار الطرد من العمل غير ثابت، ويعتبر الحكم المذآور الحكم بالب" 

 ."حجة فيما فصل فيه ويمنع المحكمة من البحث في الوقائع التي فصل فيها

=========================================
=========================================  

ملف اجتماعي عدد  2004.4.14المؤرخ في  350قرار المجلس الأعلى عدد 

1241/5/1/2003  

  ."إن مكافأة الأقدمية تعتبر من مشتملات الأجر" 
===========================================

===========================================  
ملف اجتماعي عدد  2003.03.12المؤرخ في  271قرار المجلس الأعلى عدد 

1240/3/2/2001  

القرار الذي استبعد المطالبة بتوجيه اليمين الحاسمة لعدم إدلاء الطالب بدليل آتابي  "

 ."من قانون المسطرة المدنية 85لدحض الاعتراف بالدين يكون مخالفا لأحكام الفصل 

===========================================  
  

 تناسب العقوبة مع الخطأ -العقوبات التأديبية 

 09/01/1962بتاريخ  8207/1193الصادر عن المجلس الأعلى في الملف عدد  52قرار رقم ال

الهاتف لأغراض شخصية وهذا  استعمالأساسا على  اعتمدحيث أن القرار المطعون فيه ...".

لا يكون خطأ جسيما يستوجب الطرد، و هو في ذلك إنما قدر الخطأ الذي يخضع لتكييفه قضاة 

ن الطاعن المحافظة على حقوقه بوسائل أخرى غير الطرد وبالتالي تكون مناقشة الموضوع، إذ بإمكا

، بشرى العلوي، الفصل التعسفي للأجير "الشهود غير مؤثرة في القرار، فكانت الوسيلة غير مجدية

  22، الهامش، 30، ص، 2007على ضوء العمل القضائي، 
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  تغيير الطبيعة القانونية للمشغل

  18/02/1980الأعلى بتاريخ در عن المجلس الصا 79القرار رقم 

آل تغيير على المرآز القانوني لرب العمل بسبب البيع ونحوه لا يؤثر على عقود العمل " 

   .المشروع الجارية إلى يوم حصول هذا التغيير وتستمر بين المالك الجديد للمشروع وبين عمال هذا  

يثبت ما يدعيه  عمل قد انتهت مع المالك السابق أن على رب العمل الجديد الذي ادعى أن علاقة ال - 

تلزمه هو آما تلزم المالك  وإلا فان شهادة العمل التي سلمت للعامل من طرف رب العمل السابق 

  133، ص 1982-29مجلة قضاء المجلس الأعلى، عدد "  .السابق

===========================================
===========================================  

  

  إلى العمل الإرجاعآثار الفصل التعسفي ـ 

   20/08/1989 بتاريخ 88/9499القرار الصادر عن المجلس الأعلى في الملف عدد 

  
إذا حكم على رب العمل بإرجاع العامل إلى عمله مع أدائه له الأجرة المستحقة من تاريخ 

ك الأجرة إذا قبل المشغل تنفيذ حكم الإرجاع، أما إذا الطرد إلى تاريخ الإرجاع فإن العامل يستحق تل

 . امتنع عن ذلك فإنه لا يكون أمامه سوى المطالبة بالتعويض عن الطرد التعسفي

  84ص  1989، يونيو 1مجلة الإشعاع عدد 

===========================================
===========================================  

  

 التبعية علاقة ـ الشغل دعق عناصر

 17/03/1998 بتاريخ 505/4/1/96 عدد الملف في الأعلى عن المجلس الصادر 283 رقم القرار

  .التبعية علاقة وجود هو وغيره العمل عقد بين التمييز معيار

   .الخدمة إجازة وعقد الصنع عقد بين للتمييز معيارا وحده يعد لا بالقطعة العمل

  313 ص ،54- 53 عدد الأعلى، المجلس قضاء مجلة
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 القانونيالجزاء  -مسطرة الاستماع إلى الأجير

 14/03/2007بتاريخ  913/5/2006الصادر عن المجلس الأعلى في الملف عدد  276القرار رقم 

من طرف مشغله يقتضي  المنسوب إليهوحيث انه لما آان الاستماع إلى الأجير بشأن الخطأ "

الأخير يوم وساعة انطلاق جلسة الاستماع ويقوم باستدعائه لها حتى يتيح له أن يحدد هذا  منطقيا

فرصة الدفاع عن نفسه ولا يغني عن هذا الإجراء إآتفاء المشغلة في نازلة الحال بما دفعت من آونها 

وجهت رسالة إلى الأجيرة تبين لها فيها الخطأ المتمسك به ضدها وطالبت منها أن تقدم لها 

قرار غير منشور، أشارت إليه رشيدة ". من مدونة الشغل 62راعاة لمقتضيات الفصل ملاحظاتها م

في الندوة التي " إشكاليات مدونة الشغل والاجتهاد القضائي" : أحفوض في مداخلتها تحت عنوان

حول عقود العمل والمنازعات الاجتماعية بمناسبة  2007يوليوز  6و 5انعقدت بمدينة أآادير يومي 

  .5لخمسينية لتأسيس المجلس الأعلى، ص الذآرى ا

===========================================
===========================================  

 التعوض عن الإخطار -  الاستقالة

 24/03/2004بتاريخ  03/731الصادر عن المجلس الأعلى في الملف عدد  263القرار رقم 
  

وقبول المشغلة لهذه الاستقالة لا يمكن أن يحرمها من مهلة  تقديم الأجير لاستقالته"  

  .           الإشعار

محكمة الاستئناف عندما رفضت التعويض عن الإشعار الذي طالبت به المشغلة، بعلة قبولها 

 ،"للإستقالة، يكون تعليلها ناقصا ينزل منزلة انعدامه مما يعرض قرارها للنقض

  16، ص 2005، 15على، عدد النشرة الإخبارية للمجلس الأ

===========================================
===========================================  

  
  بداية تطبيق مدونة الشغلـ  نطاق التطبيق

  15/03/2006بتاريخ 2005/1/5/1203في الملف عدد  الأعلىالصادر عن المجلس  220القرار رقم 

نة إلى أنها تطبق بأثر رجعي يجعلها تطبق على الدعاوى المرفوعة عدم الإشارة في المدو"

  334ص  67مجلة قضاء المجلس الأعلى عدد ". من المدونة 589طبقا للمادة  2004/6/8بعد 
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  مفهوم الأجير

بتاريخ   84- 6179الصادر عن المجلس الأعلى في الملف عدد  195القرار رقم 

06/04/1987:  

با للتعويض إعفاء مدير مجلس إدارة الشرآة من طرف أغلبية لا يعد طردا تعسفيا موج

المجلس التي عينته لأنه ليس أجيرا للشرآة بل هو من المساهمين فيها وأن ما يتقاضاه عن الوقت 

 .الذي يخصصه لإدارة الشرآة هو مجرد تعويض

- 1958، المجلس الأعلى، مجموعة تشريع واجتهاد، 46مجلة قضاء المجلس الأعلى، عدد  

  ، قرص مدمج2005

===========================================
===========================================  

 تغيير الوضعية القانونية للمشغل

 05/02/1994 بتاريخ 90/9732الصادر عن المجلس الأعلى في الملف عدد  111القرار رقم 

اماته ولا يحل محله في أوصافه التي إن الوارث يحل محل الموروث في حقوقه والتز"  

وعلى هذا الأساس فإن ورثة الصيدلي لا يحلون محله في تسيير . بها شروطا خاصة الإنصافيتطلب 

الصيدلية والاحتفاظ بمن يشغلها من العمال لأن ممارسة المهنة يتطلب آفاءة علمية وإذنا بالممارسة 

الصيدلي بالتعويضات المترتبة عن استمرار وبذلك فإن محكمة الاستئناف لما حكمت على زوجة 

من ظهير الالتزامات والعقود الذي  754عامل آان يعمل مع زوجها في الصيدلية بناء على الفصل 

ينص على أنه إذا طرأ تغيير على المرآز القانوني لرب العمل فإن عقود العمل الجارية يوم حصول 

ن لأن الأمر هنا لا يتعلق بتغيير طارئ على المرآز التغيير تستمر تكون قد أخطأت في تطبيق القانو

القانوني لرب العمل وإنما يتعلق بمهنة لا تجوز ممارستها إلا وفق شروط معينة لا تتوفر في المحكوم 

ص  1995يوليوز  47مجلة قضاء المجلس الأعلى عدد ." عليها مما يعرض قضاء المحكمة للنقض

267.   

  :   أنظر في نفس الاتجاه
، ملف اجتماعي عدد 1998يوليوز  28بتاريخ  817ار المجلس الأعلى عدد قر -

، قرص 2001-1958الاجتهاد القضائي المغربي  -، منشور بمجموعة تشريع واجتهاد229/4/1/97

  مدمج

، 99/635، ملف اجتماعي عدد 2000مارس  21بتاريخ  221قرار المجلس الأعلى عدد  -

   304، ص 2001يوليوز  58- 57دد منشور بمجلة قضاء المجلس الأعلى ع
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، ملف اجتماعي عدد 2000يوليوز  19بتاريخ  681قرار المجلس الأعلى عدد  -

  320، ص 2001يوليوز  58-57، منشور بمجلة قضاء المجلس الأعلى عدد 2000/1/5/202

===========================================
===========================================  

  
  تغيير الطبيعة القانونية للمقاولة

 21/02/1983 بتاريخ 93942لف عدد الصادر عن المجلس الأعلى في الم 110القرار رقم 

  
لما آانت رخصة النقل قد سحبت من الطاعن بمقتضى قرار إداري ومنحت للمكتب "  

لى تحويل عقود الحضري، فإن هذا التحويل للمشروع من مؤسسة إلى أخرى يؤدي إ المستقل للنقل 

 14/8/1967وبالتالي فلا مجال لتطبيق مرسوم " ع .ل.من ق 754ف " المؤسسة الجديدة  العمل إلى 

المتعلق بتحديد التعويض عن الإعفاء من العمل لبعض أصناف المؤاجرين وأن المحكمة لما طبقت  

وعرضت  القانون  هذا المرسوم ومنحت للمؤاجرين تعويضا عن الإعفاء تكون قد أخطأت في تطبيق 

    ."قرارها للنقض

  92، ص 1983-  32مجلة قضاء المجلس الأعلى عدد 

===========================================
===========================================  

  على الاستقالة الإآراه - الاستقالة 

  23/02/1987بتاريخ لمجلس الأعلى الصادر عن ا 103القرار رقم 

على تقديم الاستقالة يقتضي ثبوت وقائع من شأنها أن تحدث ألما جسيما أو  الإآراهإن  "

، "اضطرابا نفسيا، أو خوفا من التعرض لخطر آبير، وأن تكون هي السبب الدافع إلى الاستقالة

                        ,231، ص 1987 - 14المجلة المغربية للقانون، عدد 

 :أنظر في نفس الاتجاه 
   

، ملف اجتماعي عدد 1996دجنبر  16بتاريخ  1630قرار المجلس الأعلى عدد  -

                                             351، ص 1999، 54- 53، قضاء المجلس الأعلى عدد 96/1/4/904

، 9/363، ملف اجتماعي عدد 1999يوليوز  27بتاريخ  773قرار المجلس الأعلى عدد  -

                                                                  282، ص 2000، 55على عدد الأ قضاء المجلس

، ملف اجتماعي عدد 2003شتنبر  30بتاريخ  965قرار المجلس الأعلى عدد  -

   287، ص2003، 61، قضاء المجلس الأعلى عدد 2003/1/5/264
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  مدة عقد الشغل -عقد الشغل 

 29/11/1982بتاريخ  93422ر عن المجلس الأعلى في الملف عدد الصاد 925: القرار رقم
 

إذا عجز رب العمل عن إثبات نوعية العمل والكيفية التي يقع على أساسها تشغيل العمال " 

، 31مجلة قضاء المجلس الأعلى، عدد  ،" استخلص من ذلك أن العمل آان مستمرللمحكمة أن ت آان 

  111، ص 1983مارس 

===========================================
===========================================  

  
  آثار الفصل التعسفي ـ الخيار بين الإرجاع إلى العمل والتعويض عن الطرد التعسفي

  19/10/1999لمجلس الأعلى بتاريخ الصادر عن ا 720القرار رقم 

  
من النظام  6يرية بمقتضى الفصل يبقى الخيار لقضاء الموضوع وفي نطاق سلطتهم التقد"

الأجير إلى عمله أو الحكم له بتعويض دون حاجة إلى تعليل اختياره مادام  بإرجاعالنموذجي في الحكم 

 "القانون يمنحه ذلك وهو ليس ملزم بإتباع طلبات الطرفين

  97ص  1989دجنبر  2مجلة الإشعاع العدد 
===========================================

===========================================  
  

 الفصل التعسفي - تخفيض ساعات العمل 

 06/06/1995بتاريخ    93/8761عدد الصادر عن المجلس الأعلى في الملف  640القرار رقم 

إذ لا  تخفيض ساعات العمل إلى أربع أو ست ساعات في الأسبوع يعتبر طردا تعسفيا مقنعا" 

يتعيش من أجر ساعة في اليوم، مما يعتبر معه التخفيض من الأجر إخلالا بأهم يمكن للأجير أن 

 "عنصر في عقد العمل وهو الأجر، ويعتبر في حقيقته طردا من العمل

  189، ص 1998، يوليوز 52مجلة قضاء المجلس الأعلى عدد 
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  مفهوم الأجير

   28/06/2006بتاريخ  2006/1/5/406الصادر عن المجلس الأعلى في الملف عدد  597القرار رقم 

من ظهير  63المدير العام لشرآة مجهولة الاسم يخضع في تعيينه وعزله لمقتضيات المادة 

المتعلق بشرآات المساهمة، وقيامه بعمله باستقلال تام بشكل تنتفي معه علاقة التبعية  1996/8/30

 . س إلى عمل الأجيرمع مجلس إدارة الشرآة يجعل من عمله أقرب إلى عمل الوآيل ولي

  342ص  67مجلة قضاء المجلس الأعلى عدد 

  عناصر عقد الشغل ـ علاقة التبعية

 15/04/1997بتاريخ  95/1/14/298د الصادر عن المجلس الأعلى في الملف عد 442القرار رقم 

  ,إن الذي يميز عقد العمل هو عنصر التبعية من إشراف و توجيه و رقابة المشغل تجاه أجيره

القرار المطعون فيه لما اعتبر العلاقة الرابطة بين الطرفين هي علاقة شغل اعتمادا على الأجر إن 

، يكون القرار ناقص التعليل الموازي توجيه ورقابةفقط، دون أن يبرر بقية العناصر من إشراف و 

 .مما يعرضه للنقض لانعدامه

  270، ص 1995يوليوز  47قضاء المجلس الأعلى عدد  

 عن عقد التسيير الحر تمييزه -ل عقد الشغ

  25/04/1995بتاريخ  8461/92الصادر عن المجلس الأعلى في الملف عدد  417: القرار رقم

  . ..            لا يصح اعتبار العلاقة علاقة شغل إذا لم تكن قائمة على إشراف المشغل وتبعية الأجير" 

تحت مسؤوليته وبمساعدة عمال العقد الذي يوآل بمقتضاه لشخص تسيير محطة بنزين "

 ." يعملون بالمحطة تحت سلطته ومراقبته لا يمكن اعتباره عقد شغل

  270ص  1995يوليوز  47مجلة قضاء المجلس الأعلى العدد 

===========================================
===========================================  

  طرف المحكمة من اعتمادها –الأسباب الواردة في مقرر الفصل 

بتاريخ  1159/5/1/2005الصادر عن المجلس الأعلى في الملف عدد  414القرار رقم 

10/05/2006 

إن المحكمة غير ملزمة بمناقشة آل الأخطاء الواردة برسالة الطرد، والتي نسبتها المشغلة "

مجلة قضاء المجلس الأعلى ". دإلى أجيرها بل يكفيها اعتماد أحد الأخطاء الجسيمة التي تبرر الطر

 .321ص  66عدد 
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  مفهوم الأجير

  10/05/2006بتاريخ  05/1/5/1159د الصادر عن المجلس الأعلى في الملف عد 414القرار رقم

الوآالة التي منحت بمقتضاها للطاعن السلطة الضرورية للتسيير اليومي والعادي للشرآة لم 

 .  ة بمشغليهتنف عنه صفة أجير مرتبط بعلاقة التبعي

  321ص  66مجلة قضاء المجلس الأعلى عدد 

===========================================
===========================================  

  إلى العمل الإرجاعآثار الفصل التعسفي ـ 

 28/05/1984الأعلى بتاريخ  عن المجلسالصادر  402القرار رقم 

تلقائيا على إيقاف الضرر اللاحق بالمطلوب في النقض  مادامت الطاعنة قد عملت 

مجلة المحاآم . بإرجاعه إلى عمله بعد توقيفه، فإنه لم يبقى هناك تعسف في استعمال الحق من طرفها

  .102، ص 1988فبراير،  -، يناير53المغربية العدد 

===========================================
===========================================  

  
  إلى العمل الإرجاعآثار الفصل التعسفي ـ 

  08/04/1997بتاريخ  95/1/4/1234 المجلس الأعلى في الملف عدد نالصادر ع 362القرار رقم 

  .           إن طلب الأجير الرجوع إلى العمل فلا حق للمحكمة أن تحكم له بالتعويض عن الطرد التعسفي

إلا إذا أثبت الأجير أنه وضع نفسه رهن إشارة مشغله وأنه لو يؤجر  لا يكون الأجر مستحقا

  .خدماته لشخص آخر

الاجتهاد القضائي  -، مجموعة تشريع واجتهاد54-53مجلة قضاء المجلس الأعلى عدد 

  ، قرص مدمج2001- 1958المغربي 

===========================================
===========================================  

  تمييز عقد الشغل عن عقد المقاولة –عقد الشغل 

 1985أبريل  08بتاريخ  99385عدد  الصادر عن المجلس الأعلى في الملف 319القرار رقم 

إن عدم إثبات علاقة التبعية يجعل من الرابطة الموجودة بين الطرفين عقد مقاولة تلك " 

عمله باستقلال تام وينظم عملية حفر البئر وفق الطرق  الرابطة التي تجعل الطاعن يتمتع في تنفيذ

  .124ص  1985أبريل  -مارس 36مجلة المحاآم المغربية عدد . " الملائمة له

، ملف 1994ماي  17بتاريخ  496قرار المجلس الأعلى عدد :  أنظر في نفس الاتجاه

  .280ص  1995ز يوليو 47، منشور بمجلة قضاء المجلس الأعلى عدد 88/9637اجتماعي عدد 
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  إلى العمل الإرجاعآثار الفصل التعسفي ـ 

 13/05/1991بتاريخ  89/9897ف عدد المل الأعلى في عن المجلسالصادر  1233القرار رقم 

يكون الطرد الذي تعرض له الأجير هو طرد تعسفي يستحق عنه التعويض على ذلك طبقا 

بشأن عرضها إرجاع العمال إلى عملهم  من ق ل ع، وأن تصريحات الطاعنة 754لمقتضيات الفصل 

المستأنف عليه بعد تسريحه بكيفية تعسفية غير "أجابت عنه محكمة الاستئناف وعن صواب بأن 

 ...".مجبر على الرجوع إلى العمل، وإن آانت المشغلة على استعداد لذلك

  89، ص 1992أبريل  -، يناير65- 64مجلة المحاآم المغربية العدد  

===========================================
===========================================  

  العقوبات التأديبية

 09/1995/ 26بتاريخ  92- 8199عدد الصادر عن المجلس الأعلى في الملف  1108القرار رقم 

النقل المؤقت للأجير لا يشكل من حيث المبدأ عقوبة النقل من ورش إلى آخر ولا تدخل " 

ما لم يثبت أن  1948أآتوبر  23قرار  من  6ن التدابير التأديبية المنصوص عليها في الفصل ضم

 ." القصد من هذا الإجراء هو الإضرار بالأجير

  117، ص 1998يوليوز  17مجلة الإشعاع عدد 

===========================================
===========================================  

  تقدير جسامة الخطأ الجسيم -نوم الأجير  -رد التعسفي الط

 02/11/1999بتاريخ  486/98لف عدد الصادر عن المجلس الأعلى في الم 1093القرار رقم 

نوم الأجير لا يكون جسيما إلا بمقدار تأثيره على أداء الشغل وآذلك بمدى الخطورة التي "  

حصول الضرر ليس شرطا لثبوت "   .غيلها أو بمراقبتهاالآلات التي آلف الأجير بتش تترتب عن إهمال 

  ."الخطورة

  38ص  ،2001-9النشرة الإخبارية للمجلس الأعلى، عدد  

===========================================  
  الخطأ الجسيم فصل ـ

  19/10/1999لمجلس الأعلى بتاريخ الصادر عن ا 1019القرار رقم 

ار بمشغله، وتأسيس شرآة من طرفه منافسة لمشغله فيه ضرر الأجير ملزم بعدم الإضر" 

  .ويكون خطأ جسيما لهذا الأخير 

، 2005 - 1958مجلة قضاء المجلس الأعلى، المجلس الأعلى، مجموعة تشريع واجتهاد،  

  قرص مدمج
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  الإجازات الخاصة -إجازة المرض 

  05/06/1989 بتاريخ 88/9681عدد الصادر عن المجلس الأعلى في الملف  999القرار رقم 

إن احتفاظ أجير ما بالشهادة الطبية التي تبرز غيابه لأآثر من أربعة أيام نتيجة المرض " 

وإدلائه بها بعد انتهاء فترة الاستراحة المرضية واستئنافه لعمله غير موجب لفسخ عقد العمل لأن 

لإمكان ولم يرتب الفصل علق على ا 1948/10/23من قرار  11الإشعار المنصوص عليه في الفصل 

المذآور أي جزاء على عدم الإشعار داخل الأجل المنصوص عليه في الفصل المذآور مما آان معه 

 . "القرار المطعون فيه سالما من أي خرق

  .64ص  1990فبراير  - يناير 60مجلة المحاآم المغربية عدد  

===========================================
===========================================  

  
 مسطرة الفصلـ  الفصل

   15/11/2006بتاريخ  2006/1/5/968في الملف عدد  لس الأعلىجالمالصادر عن  938القرار رقم 

يجب قبل فصل الأجير أن تتاح له فرصة الدفاع عن نفسه بالاستماع إليه من طرف المشغل "

ممثل القانوني الذي يختاره وذلك داخل أجل ثمانية أيام أو من ينوب عنه بحضور مندوب الأجراء أو ال

ابتداء من التاريخ الذي ثبت فيه ارتكاب الفعل المنسوب إليه ويحرر محضر في الموضوع آما يسلم 

  .347ص  67مجلة قضاء المجلس الأعلى عدد ". مقرر الفصل إلى الأجير مباشرة

===========================================
===========================================  

 التقادم

   05/11/2006 بتاريخ 2006/1/5/968الصادر عن المجلس الأعلى في الملف عدد  938القرار رقم 

يبقى ما أثارته الطاعنة من آون الدعوى قدمت خارج الأجل القانوني غير ذي أثر أمام عدم 

من المدونة ولا مجال  63و 62ل طبقا للمادتين للفص إتباعهاسلوك الإجراءات الشكلية الواجب 

من نفس المدونة التي تخص سقوط الحق إذا قدمت دعوى الفصل أمام  65لإعمال مقتضيات المادة 

المحكمة المختصة خارج أجل تسعين يوما من تاريخ توصل الأجير بمقرر الفصل مع التنصيص على 

ياب هذه الإجراءات يبقى ما خلص إليه القرار من أن فأمام غ 63هذا الأجل بالمقرر الوارد في المادة 

من مدونة الشغل ومدة التقادم بهذه المادة هي سنتان فتكون  395المادة الواجبة التطبيق هي المادة 

 . الدعوى مقبولة لعدم مرور سنتين من تاريخ الفصل معللا تعليلا آافيا

  347، ص 2007، يناير 67مجلة قضاء المجلس الأعلى عدد 
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  علاقة التبعية الشغل ـعناصر عقد 

  29/09/1999بتاريخ  98/574عدد  عن المجلس الأعلى في الملف 930القرار رقم 

  .المساعدة التطوعية لا ترقى إلى مرتبة عقد الشغل   الذي يتطلب توفره على عنصر التبعية

قات عملها لدى مساعدة الطاعنة لزوجها بترتيب الملابس بالمتجر الذي يملكه زوجها، خارج أو

المطلوب في النقض، لا يرقى إلى عمل مأجور يتوفر فيه عنصر التبعية، وأن القرار المطعون فيه 

عندما اعتبر الطاعنة أجيرة لدى الغير في الوقت الذي لازالت فيه مستخدمة لدى البنك، وأن ذلك يبرر 

 .طردها دون أن يبرز عنصر التبعية يكون ناقص التعليل ومعرضا للنقض

  29، ص 2000، 8النشرة الإخبارية للمجلس الأعلى، عدد   

===========================================
===========================================  

  مدة عقد الشغل -عقد الشغل 

 26/12/1988 بتاريخ 9112/88عدد  القرار الصادر عن المجلس الأعلى في الملف

لذي يبرم لمدة سنة واحدة ثم يجدد آتابة آل سنة نفس المدة ولمدة حيث أن عقد العمل ا" 

سنين يعتبر عقدا غير محدد المدة لأن تحديده وتجديده إنما هو وسيلة يهدف بها المشغل إخفاء وجود 

 ."عقد شغل غير محدد المدة للتهرب من الآثار القانونية للعقد المذآور

  57، ص 1989، يونيو 1مجلة الإشعاع العدد  

، منشور بمجلة قضاء المجلس 1997ماي  27بتاريخ  617القرار : أنظر في نفس الاتجاه

، قرص 2001- 1958الاجتهاد القضائي المغربي  - و بمجموعة تشريع واجتهاد 54-53الأعلى عدد 

  مدمج 

===========================================
===========================================  
 الفصل التعسفي -النقل من مدينة لأخرى  -توقف عقد الشغل وإنهاؤه  -الشغل  عقد

 24/09/1990بتاريخ  9895/68الصادر عن المجلس الأعلى في الملف عدد  2208: القرار رقم

إن نقل الأجير من مدينة لأخرى ودون استفادة من ذلك النقل ودون أن يكون عقد الشغل " 

بر إجراءا تعسفيا من طرف المشغل وبالتالي فإن امتناع الأجير من ينص على إمكانية النقل يعت

 " ...الالتحاق بالمقر الجديد لا يعتبر خطأ فادحا منه يستوجب طرده

الاجتهاد القضائي المغربي  -، مجموعة تشريع واجتهاد46مجلة قضاء المجلس الأعلى عدد 

  , ، قرص مدمج2001- 1958
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  إلى العمل الإرجاعآثار الفصل التعسفي ـ 

  10/06/1991بتاريخ 90/8519عددلف الم الأعلى فيعن المجلس  الصادر1581رقم القرار 

الأجير الذي يرفض المشغل إرجاعه إلى عمله لا يكون أمامه سوى تقديم طلب جديد يرمي 

إلى التعويض عن الضرر الحاصل له من جراء الطرد التعسفي، وتعسف المشغل في استعمال الحق، 

، وبذلك فإن محكمة الاستئناف عندما 48/10/23من قرار  6اد ذلك من مقتضيات الفصل آما يستف

حددت مبلغ الغرامة التهديدية استنادا إلى امتناع الطاعنة عن تنفيذ الحكم القاضي عليها بإرجاع 

المطلوب في النقض إلى عمله دون الأخذ بعين الاعتبار آون رب العمل ليس مجبرا على إرجاع 

 .المطرود لعمله، وإنما عليه تعويضه، لم تجعل لقرارها تعليلا سليما مما يعرضه للنقضالأجير 

  105ص  1992، يوليوز 66مجلة المحاآم المغربية عدد  

===========================================
===========================================  

  تغيير طبيعة عمل الأجير -عقد الشغل 

 1995نونبر 28بتاريخ  92/8415دد الصادر عن المجلس الأعلى في الملف ع 1446 ر رقمالقرا

العمل يحق لرب العمل اتخاذ جميع التدابير التنظيمية التي تهدف إلى تحسين مردودية " 

حذف رب العمل لمهمة الممثلين التجاريين بعد إنشاء مستودعات قارة بأهم  في هذا الإطار  ويدخل

بإدارتها، ويعتبر تصرف المشغل بهذا الشكل غير فاسخ لعقد  ية وإلحاق الأجير المدعي المدن المغرب

 " .التي احتفظت له بكل امتيازاته السابقة الشغل لعدم تضرر الأجير في مصالحه لدى الطاعنة 

 102ص ، 1996يونيه  14مجلة الإشعاع عدد  

===========================================
===========================================  

 النظام العام –الحد الأدنى للأجر 

 بتاريخ 829/5/1/2004عدد  الاجتماعيالصادر عن المجلس الأعلى في الملف  1304القرار عدد 

 2004دجنبر  15

بالرجوع إلى القرار المطعون فيه فيما قضى به من رفض طلب فارق الأجرة على "........

في إلغاء منح فارق  اعتمدتهمفادها أن عقد الشغل عقد رضائي ولم يبين الأساس الذي حيثية غامضة 

نجد القرار قد نزع صبغة النظام العام على العقد الرابط بين  18/06/1936الأجرة وبالنظر إلى ظهير 

ة لما الحد الأدنى للأجر تحت طائلة عقاب زجري و المحكم باحترامالأجير و المؤاجر إذ يلزم المؤاجر 

  ."رفضت طلب أداء فارق الأجر تكون قد خرقت القانون و عرضت قرارها للنقض

  )القرار غير منشور (  
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  الشرط التعاقدي -عقد الشغل 

 20/07/1983بتاريخ  93241ملف عدد الصادر عن المجلس الأعلى في ال 1300: القرار رقم

لق عليه إذا آان من شأنه يكون الشرط باطلا ولا يؤدي إلى بطلان الالتزام الذي يع"  

  202، ص 1989، فبراير 20مجلة الملحق القضائي، عدد " الانتقاص من حقوق الأجير

  958/5/1/2003ملف اجتماعي عدد  2004.07.07المؤرخ في  742قرار المجلس الأعلى عدد 

عدم إبراز المحكمة أن التغيير في طبيعة عمل الأجير سيتطلب منه مهارة أو فنية لم يكن 

توفر عليها أو سيلحقها من ذلك التغيير ضرر مادي أو معنوي من شأنه التأثير في جوهر عقد العمل ي

 ."الذي يربطه بمشغله يجعل القرار ناقص التعليل

=========================================
=========================================  

  683/5/1/2005 ملف اجتماعي عدد 05/10/2005ي فالمؤرخ  976قرار المجلس الأعلى عدد 

عمله النقض آان يعمل لمدة محددة وبصفة موسمية خاصة أن طبيعة  المطلوب فيإن "

  "في العمل بالأوراش وفي ترآيب أجهزة الكهرباء وبناء محطات الضخ لفائدة الغير يتجلى

مان الاجتماعي لا إن الوثائق المدلى بها وهي التصريح بالأجور لدى الصندوق الوطني للض"

تتضمن ما يفيد الاستمرارية في العمل حسب المدد المشار إليها بالتصريح إضافة إلى أن محضر 

البحث نفسه لا يتضمن ما يفيد الاستمرارية ما عدا تصريحات الأجراء أنفسهم التي تحتاج إلى الإثبات 

  ".مما يجعل تعليل المحكمة خلافا للواقع ويتعين بالتالي نقض القرار

===========================================
===========================================  

  531/5/1/2005ملف اجتماعي عدد  21/09/2005 فيالمؤرخ  922قرار المجلس الأعلى عدد 

إن المطلوبة في النقض مستفيدة من المساعدة القضائية بقوة القانون وأن الغاية من "...

طبي المطالب بإجرائه معرفة الحالة الصحية للمطلوبة المتمتعة بالمساعدة القضائية وفقا الكشف ال

بها على أساس  أمرتالخبرة التي  إنجازعن  أعرضتمن ق م م، والمحكمة لما  273لأحكام الفصل 

من ق م م  56 مقتضيات الفصلعدم أداء مصاريفها من طرف الطالبة رغم إنذارها تكون قد خرقت 

دل به وآذا الفصل المشار إليه أعلاه مما يكون معه القرار على النحو المذآور فاسد التعليل المست

  ".الموازي لانعدامه ومعرضا للنقض
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  2437/1/2/01ملف مدني عدد  23/07/2003المؤرخ في  2326قرار المجلس الأعلى عدد 

مدة التزام الأجير المتعلق بالتكوين المهني حدد  16/4/1940إن الفصل الرابع من ظهير "

بعد فترة التدريب في سنتين آحد أقصى، والثابت أن الطاعن اشتغل لدى المطلوبة في النقض لمدة 

المذآور مطالبته بمبالغ التمرين،  لتناهز أحد عشر سنة، مما لا يخول لهذه الأخيرة وفي إطار الفص

وعرضت  16/04/1940لظهير  وأن المحكمة لما ذهبت خلاف ذلك تكون قد خالفت المقتضيات الآمرة

  "قرارها للنقض

===========================================
===========================================  

  667/5/1/05ملف اجتماعي عدد  05/10/2005المؤرخ في  968قرار المجلس الأعلى عدد

والوثائق المدلى بها أن  إن محكمة الاستئناف عللت قرارها بان الثابت من محضر البحث "

الأجير آان يعمل بصفة مستمرة وبعقد غير محدد المدة والحال أن الوثائق المدلى بها وهي التصريح 

بالأجور لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لا تتضمن ما يفيد الاستمرارية في العمل حسب 

لا يتضمن ما يفيد الاستمرارية ما  المدد المشار إليها بالتصريح إضافة إلى أن محضر البحث نفسه

عدا تصريحات الأجراء أنفسهم التي تحتاج إلى الإثبات مما يجعل تعليل المحكمة خلافا للواقع ويتعين 

  "بالتالي نقض القرار

===========================================
===========================================  

  883/5/1/05ملف اجتماعي عدد 14/12/2005المؤرخ في  1227قرار المجلس الأعلى عدد

المتعلق بحوادث الشغل، وانه  06/02/1963إن الدعوى تم تقديمها في نطاق ظهير " 

من قانون  9من نفس الظهير فإن مقتضياته من النظام العام، ولما آان الفصل  347بمقتضى الفصل 

القضايا المتعلقة بالنظام العام، وأن يشار في الحكم إلى المسطرة المدنية يوجب أن تبلغ النيابة العامة 

إيداع مستنتجاتها أو تلاوتها بالجلسة وإلا آان باطلا، فإن الحكم الابتدائي المؤيد بالقرار المطعون فيه 

لم يشر إلى إيداع مستنتجات النيابة العامة أو تلاوتها بالجلسة، مما يجعله باطلا والقرار المطعون فيه 

  "من ق م م يكون معرضا للنقض 9للحكم الابتدائي الذي خرق مقتضيات الفصل  بتأييد
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  765/5/1/05ملف اجتماعي عدد  21/12/2005المؤرخ في  1252قرار المجلس الأعلى عدد

حيث تبين صحة ما عابته الطالبة على القرار المطعون فيه، ذلك أنها لا تنفي وجود عقد "

 06/02/63فعت بان التغييرات القانونية التي طالت مقتضيات ظهيرالتأمين من حيث الأصل، وإنما د

أدت إلى الزيادة في تحملات المشغل وانه تبعا لذلك بعثت العارضة بالبريد المضمون إلى المشغل 

ملحقا لبوليصة التأمين تتضمن الاتفاق الجديد لامتداد الضمان على تلك التحملات المترتبة عن 

إلا أن المشغل لم يرد الملحق بهذا التاريخ، مما يدل على  18/11/2002: لهالقانون، وحددت له لقبو

وان  19/11/2002رفضه له وعدم قبوله الزيادة في أقساط التأمين المطلوبة بمقتضاه ابتداء من 

البوليصة التي آانت مبرمة بين الطرفين أصبحت بما ذآر مفسوخة بقوة القانون وأصبح ضمان 

  ... "وادث الواقعة بعد هذا التاريخالعارضة لا يغطي الح

يكون قرارها المطعون فيه قد رد الدفع المثار بشان فسخ عقد التامين قبل وقوع الحادث " 

موضوع النازلة، بتعليل ناقص ينزل منزلة انعدامه وغير مرتكز على أساس قانوني سليم، مما 

  "يعرضه للنقض بخصوص الحلول 

===========================================
===========================================  

  933/5/1/05ملف اجتماعي عدد  28/12/2005المؤرخ في  1286قرار المجلس الأعلى عدد

الذي غير  01/18بتنفيذ القانون رقم  1. 12-179ظهير رقم  23/7/02أنه صدر بتاريخ "

رات إلى الزيادة في تحملات المشغلة ، بحيث أدت تلك التغيي6/2/1963وتمم مقتضيات ظهير 

، وانه تبعا لذلك بعثت العارضة بالبريد المضمون لهذه الأخيرة ملحقا لبوليصة التامين (...)شرآة

تضمن الاتفاق الجديد لامتداد الضمان على تلك التحملات المترتبة عن القانون، حددت لقبوله يوم 

ذا التاريخ مما يدل على رفضها وعدم قبولها الزيادة ، إلا أن المشغلة لم ترد الملحق به03/11/2002

، وان البوليصة التي آانت مبرمة بين 04/11/2002في أقساط التأمين المطلوبة بمقتضاه ابتداء من

الطرفين أصبحت بما ذآر مفسوخة بقوة القانون وبقوة الاتفاق، وأصبح ضمان تأمين العارضة لا 

يخ الأخير، وان الحادث موضوع الدعوى الحالية وقع في يغطي الحوادث الواقعة بعد هذا التار

فيكون بذلك غير مشمول بالتامين ) 3/3/2003-4/11/2002(، أي داخل مدة التوقف 17/12/2003

والضمان، ملتمسة التصريح بعدم التامين والضمان وبإخراجها من الدعوى إلا أن محكمة الاستئناف 

شرآة التامين هو دفع بسقوط الضمان، ولا يمكن مواجهة بان الدفع المثار من طرف : (عندما نصت

يكون قرارها المطعون فيه قد رد الدفع المثار والمتعلق بانعدام الضمان وقت وقوع ... ) الضحية

  "الحادثة بتعليل خاطئ ينزل منزلة انعدامه، مما يعرضه للنقض بخصوص الحلول
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  173/5/1/06ملف اجتماعي عدد  26/04/2006المؤرخ في  389قرار المجلس الأعلى عدد

من ظهير  47حيث ثبت صدق ما عابته الوسيلة المستدل بها على القرار، ذلك أن الفصل " 

المتعلق بالضمان الاجتماعي وان آان يخول للصندوق المذآور إحالة الشخص الذي  27/7/1972

طبيب يعينه أو مقبول  يدعي بأنه مصاب بعجز تام عن مزاولة عمله للاستفادة من راتب الزمانة على

لديه فان هذا الإجراء المسطري المخول للصندوق لا يحول دون مراقبة القضاء للتقرير مما يجعل 

  "القرار فاسد التعليل فيما انتهى إليه ويعرضه للنقض 
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  إصدارات قانونية 

  مدونة الشغل

  ن من التطبيق القضائيحصيلة سنتي

  الغرامة اليومية في قضايا حوادث الشغل
 

 امحمد برادة غزيولالسيد  عرض 

 الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بفاس
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   :والكتابالمؤلف 

بالدار البيضاء ضمن سلسلة منبر الدراسات القانونية صدر عن دار النجاح الجديدة 

مدونة الشغل حصيلة سنتين من التطبيق القضائي الغرامة اليومية " والقضائية آتاب تحت عنوان 

  .الصغيرصفحة من الحجم  118للدآتور إدريس فجر ويقع الكتاب في " في قضايا حوادث الشغل 

ار على المستوى الوطني يتناول موضوعا ويعتبر الكتاب موضوع هذه الدراسة أول إصد

تقييميا آحصيلة لسنتين من التطبيق الفعلي لمدونة الشغل وعلى هامش ذلك يتناول بالتحليل 

والدراسة موضوعا هاما ويطرح العديد من التساؤلات والإشكاليات من الناحية العملية ويتعلق الأمر 

 لالشغل في اغلب الأحيان مبلغ الإيراد أو الرأسمابالغرامة اليومية التي قد تتجاوز في مادة حوادث 

  المستحق للمصاب

ويأتي هذا الكتاب ضمن السلسلة التي ستصدر للمؤلف في موضوعات متنوعة لإعطاء 

   .متنفس جديد للباحثين والممارسين

   :والمنهجالبواعث 

رف وزارة استهل الباحث هذه الدراسة بمقدمة نوه من خلالها بالمجهودات التي بذلت من ط

التشغيل ومختلف النقابات وفعاليات المجتمع المدني في إخراج مدونة الشغل إلى حيز الوجود وآان 

موعدا تاريخيا لا يقل أهمية عن يوم صدورها بعد تأخر صدورها لمدة تزيد عن  2004يونيو  8يوم 

م ينجز من طرف ربع قرن طالبا الوقوف وقفة تأمل عند الحصيلة والآفاق، وما الذي أنجز وما ل

  .بالمادةمختلف الفعاليات المهتمة 

من  % 15وقد لاحظ المؤلف من خلال استقراء بعض الصحف وما آتب في الموضوع أن 

إلى  %7المقاولات هي التي تطبق المدونة الجديدة وتقلل من هذه النسبة المصادر النقابية إلى حدود 

ية للتفكير في مشكلة عزوف المقاولات عن فقط مقترحا إحداث خلية من طرف الوزارة الوص % 8

تطبيق مدونة الشغل مرجعا ذلك آتخمين منه إلى وجود خلل ومتسائلا عن هذه الإخلالات، مغتنما هذه 

   .المناسبةالفرصة ليطالب من القضاء الاجتماعي تطبيق المدونة وإصدار الاجتهادات القضائية 

مجموعة من الأحكام والقرارات لاحظ من وقد سجل المؤلف بالمناسبة انه قام باستقراء 

خلالها اهتمام السادة القضاة وانشغالهم بالتطبيق الفعلي لنصوص المدونة وقد حصر هذه الاهتمامات 

  .أساسيةفي ثلاث محاور 

  حول تطبيق المدونة وعقود العمل المحدد المدة  :الأولالمحور 

  مسطرة الفصل عن العمل والتعويض عنه  :الثانيالمحور 

  نقط قانونية مختلفة  :الثالثالمحور 
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آما سجل في هذه المقدمة الدور المحدود جدا للفقه الاجتماعي حول شرح مدونة الشغل 

  .وتطبيقاتهاالجديدة 

   :المحتوى

والمتتبع للكتاب يلاحظ أن الكاتب اعتمد منهجا علميا سهل المعنى قريب المأخذ حيث تناول 

إلى  1نة الشغل وعقود العمل المحدد المدة وتوقف عند المواد من في المحور الأول نطاق تطبيق مدو

من مدونة الشغل التي تحدد سريان أحكام هذا القانون آما تطرق لموقف الفقه والقضاء على ضوء  5

المستجدات التي جاءت في المواد السالفة الذآر وموقف القانون، المقارن في الموضوع مستشهدا 

ادرة في نزاعات الشغل وخاصة منها ما يتعلق بالعقود المحددة المدة التي بمجموعة من الأحكام الص

  .ومتميزتناولها بشكل دقيق 

   :الثانيالمحور 

خصصه لمسطرة الفصل عن العمل والتعويضات المترتبة عنه انطلاقا من الإطار القانوني  

قت بين مسطرة للمسطرة مستعرضا مختلف النصوص المتعلقة بهذا المحور ومميزا في نفس الو

ما في حكمها، وقد استعرض المؤلف في هذا  أوالفصل التأديبي ومسطرة الفصل لأسباب اقتصادية 

التشابه  وأوجهالمحور التشريع المقارن وخاصة القضاء الفرنسي وموقف القضاء المغربي 

  .هماوالاختلاف بين

تجاهات ثلاثة في ورآز على موقف القضاء المغربي بشان مسطرة الفصل حيث لوحظ وجود ا

الموضوع الأول يرفض هذه المسطرة وهو اتجاه ضعيف وآخر متردد في تطبيقها وهو اتجاه ليس له 

وزن والاتجاه الثالث وهو الغالب الذي يطبق هذه المسطرة، وحتى تتضح الرؤيا للقارئ فقد توقف 

م وموقف المجلس المؤلف عند آل اتجاه من هذه الاتجاهات والحجج التي يعتمدها آل واحد منه

  .الموضوعالأعلى في 

وقد انتهى المؤلف إلى أن مسطرة الفصل عن العمل تعتبر من النظام العام وقاعدتها آمرة 

  .العامواستشهد بمجموعة من الحجج على اعتبار مسطرة الفصل تعتبر من النظام 

الآراء وفيما يخص التعويضات المترتبة عن الفصل التعسفي فقد استعرض بشأنها مختلف 

  .رباعية أوثلاثية  أوالتي تضاربت بشأنها من حيث اعتبارها ثنائية 

ونظرا لما تطرحه إشكالية التعويض عن فقدان العمل فقد تناول المؤلف هذه الإشكالية من 

  .بشأنهازاوية الفقه وتضارب أحكام المحاآم 
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   :الثالثالمحور 

د في حاجة إلى إعادة الصياغة عاجلا، تناول فيه نقط مختلفة، الصلح، شهادة العمل، وموا

هذا المحور بدراسة خاصة من طرف المؤلف الذي استعرض من خلاله موقف الاجتهادات  حظيوقد 

القضائية بشأن آل نقطة على حدة وموقف الفقه بشأنها ولم يقف المؤلف عند المحاور الثلاثة بل نهج 

اني من الكتاب للتعليق على حكم قضائي يتعلق أسلوبا جديدا في الكتابة من خلال تخصيصه القسم الث

بالغرامة اليومية في قضايا حوادث الشغل وموقف الفقه والقضاء من الموضوع وانعكاسات ذلك على 

 أوالمقاولة الغير المهيكلة والتي يصل مبلغ الغرامة التي قد يحكم عليها بشان التماطل في تنفيذ الحكم 

دوره، مطالبا بضرورة إعادة النظر في هذا النص الذي اعتبره القرار داخل اجل ستين يوما من ص

سيفا مزدوجا في مواجهة المشغل المتقاعس عن تنفيذ الحكم القاضي بالإيراد، والذي يعتبر في نفس 

الوقت وسيلة للضغط على المشغل لتسريع وثيرة التنفيذ وقد رآز المؤلف في التعليق على حكم صادر 

بمراآش وعلن عليه انطلاقا من مجموعة من الأحكام المماثلة الصادرة في عن المحكمة الابتدائية 

  .الأعلىالموضوع وتعزيز هذه الأحكام من طرف المجلس 

  .والتعليقوينهى المؤلف آتابه بملحق يتعلق بالنصوص القانونية التي وردت في هذه الدراسة 

  : الخلاصة 

جه الكاتب والذي يشكل في حد ذاته من خلال ما ذآر يتضح مدى أهمية الموضوع الذي عال

حيزا هاما من انشغالات المهتمين بالمجال الاجتماعي من مقاولات ونقابات وقضاة ومحامين 

   .بالموضوعوفعاليات حقوقية مهتمة 

آما تتضح أهمية الكتاب في آونه يأتي لسد الفراغ الذي تعرفه الخزانة المغربية في هذا 

  .النوعلحاجة لإصدارات من هذا الميدان وفي وقت نحن في أمس ا

وأخيرا فان القيمة العلمية لهذا الكتاب تبدو في قائمة المراجع التي اعتمدها الكاتب باللغتين 

  .الموضوعالعربية والفرنسية وفي المنهجية التي اعتمدها في آتابة 

  

  

  امحمد برادة غزيولالسيد  عرض

  الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بفاس
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  25/4/2007 فيالمؤرخ  332تعليق على القرار عدد 

  331/2/1/2004عدد  شرعيملف 
قضى فيه بنقض  ،المرجع أعلاه ذي الأعلى القرارصدر المجلس أ ،25/4/2007بتاريخ 

 في الملف 2004/  2/ 18القرار الصادر عن محكمة الاستئناف بفاس بتاريخ  وإبطال

المدعى فيه،  العقار في لواجبه باستحقاق المطلوب في النقض القاضيلشق فى ا 372/2003عدد

أخد الجزء  من استحقاقهالمذآور  ورفض الطلب بخصوص الطعن المنصب على ما قضى به القرار

  .بالشفعة نفس العقار يفالباقي 

ما لكن حيث ا نه في: "يليرادا على وسيلة النقض بما  قضائه الأعلىوقد علل قرار المجلس 

فيها  بث التيا لقانونية  الإحالة مقيدة بالنقطةمن وسيلة النقض فان محكمة  الأوليتعلق بالوجه 

 البيع المتعلق بالأرضالمتبايعين بعقد بإقرار حالة الشياع ثابتة  أناعتبرت  الأعلى والتيالمجلس 

منتجا  الإقرارلك ذاعتبر  الذي الأعلىتكون قد تقيدت بقرار المجلس  الشفعة والاستحقاقمحل طلب 

 المذآور 283منه موجب ا لاستمرار عدد ضلما تتأثير ولا  ،في ثبوت الملك لموروث البائعين لأثاره

للرد على الدفوع  في حاجةولم تكن المحكمة  إثبات،من آل  أقوىيعتبر  الذي الإقرار،على هدا 

ر في ذآ نتضمن ورثة غير مت أخرىراثة با لم يدلو ما دام الطالبون ،640عدد  للإراثةالموجهة 

 الوسيلة فلقدوفيما يتعلق بالوجه الثاني من  .أساسا الجزء من الوسيلة بدون ذمما جعل ه الأولى،

ي تال لحصته الشائعة حائزا بالفعلآان  إذا للشفيع إلاتثبت  الشفعة لا أنلك ذ ،صح ما نعاه ا لطالبون

ما دام  ،دم مع طلب الاستحقاق في غير محلهفيكون طلب الشفعة المق ،يشفع بها عند تقديم الطلب

قدعللت قرارها تعليلا  الشفعة تكونوالمحكمة لما استجابت لطلب  ،ه الحصةذالشفيع لم يملك بعد ه

  ".الشقا ذوعرضته للنقض في ه  ،يوازي انعدامه سليم وهوغير 

وما جرى به  يشكل هدا القرار خروجا عن قواعد الفقه ونوازل الشفعة وفقا للمذهب المالكي 

يثبت  أنالمطالب بالشفعة يكفيه لكي يستحق شفعة مبيع شريكه  أنوالثابتة على  ،العمل فقها وقضاء

   .تاريخ البيع إلىا الشياع ذه شائع واستمرار المبيع لجزء شرآته في الشق

ن المطلوب في النقض وهو أيثبت  ،تمخض عنها القرار موضوع النقاش النازلة التيوفي 

التي ادعى انه يملك فيها حظا  الأرضيةصل قد طلب الحكم باستحقاقه لواجبه في القطعة ي الأالمدعي ف

آما طلب الحكم له بالتبعية   ،)طالب النقض(عليه  جميعها للمدعىفوتها  ذيال أخيهمشاعا مع ابن 

 يلمدعا استأنفه ،الحكم برد الدعوى اوصدر فيه ،راجت القضية ابتدائيا أن شفعة وبعدالباقي  أخد
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نهما باعا ما هو موروث لهما من والدهما حسب أالبائعين يقران ب أنستئنافه على اصليا مرآزا ا

ا يغنيه ذن هأو جد البائعين، و اثبت انه من ضمن ورثة ،من والده إرثا إليه ألي لذوا ،80عدد للإراثة

 المستأنف،الحكم  ييدبتأ يقرارها القاض بإصدار الإجراءاتنهت محكمة الاستئناف أف .إثبات عن آل

ثاره أن المحكمة لم تجب على ما أبعلة  ،4/6/03وتاريخ  1649على بقراره عدد فنقضه المجلس الأ

موروث لوالد البائعين لهما من الن المبيع أن المدعى عليهما يعترفان في عقد البيع بأالطاعن من 

آان  وإذا  .الأدلةيعتبر سيد  قرارالإن أو ،ضمن ورثة الجد نه منأ المدعى أثبتوان الطاعن  ا،جدهم

على  أجابتن المحكمة أوانه لا يتجلى  ،لكذفان حالة الشياع ثابتة في  ،هو استصحاب الحال الأصل

محكمة  لمستنتجاتهم أنهت الأطراف المحكمة وتقديمالقضية وطرفيها على نفس  إحالةوبعد  ،لكذ

والحكم من جديد باستحقاق  ،لحكم الابتدائيا بإلغاءقرارها القاضي  بإصدار الإجراءاتالاستئناف 

 80عدد  الإراثةفيه حسب الفريضة الشرعية المستفادة من  دعىالمطلوب في النقض لواجبه في الم

وها هو  ،ومصاريف العقد ،داء الثمن في حدود الحصة المستشفعةأوباستحقاقه الباقي شفعة مقابل 

عليها القرار موضوع  أجابهما بالوسيلة التي المدعى علي من قبلالقرار المطعون فيه بالنقض 

والعمل القضائي المجسد  ،الفقه آر عن قواعدذوهي علة ابتعد فيها آما سلف ال .أعلاه النقاش بالعلة

 الإستئنافيللقرار  والإبطالآما تناقض في بناء علة النقض  ى،علفي العديد من قرارات المجلس الأ

   .الأولى الإحالةالصادر بعد 

الشفعة  الإسلاميعرف به الفقه  ما إلىفيكفي الرجوع  ،حيث الابتعاد عن قواعد الفقهفمن 

  .بها الأخذمقومات  أرساه منوما 

بثمنه وعرفها الشيخ  مبيع شريكه اخذ ،استحقاق شريك بأنها ،ابن عرفة الإمامفقد عرفها 

قيمة  أو ،الثمن ا بمثلعقارشريك ممن تجدد ملكه اللازم اختيارا بمعاوضة  أخدهي " :خليل بقوله

بمثل  أجنبي، إلىآانت انتقلت  ،شريك إلىشريك  انتقال حصةهي " :لشوآانيوعرفها  ،"الشقص

    ".العوض المسمى

الحق الثابت  بأنها" 1333رجب  19رخ في مؤالملكي ال مالمرسومن  25وعرفها الفصل  

صة المبيعة بدلا من مشتريها بعد الح يأخذ أنفي  ،حقوقا عينية أو ،عقارات آخرينلكل من يملك مع 

عنها من مصاريف  أدىوما  ،ا مبلغ ما ادخل عليها من تحسيناتذوآ ،المبلغ المودى في شرائها أداء

   ".لازمة للعقد

آورة انه متى ثبت الملك لطالب الشفعة وجبت له الشفعة في ذالمستفاد من النصوص الم و

  .الحصة التي اشتراها المدعى عليه



 محكمة الاستئناف بفاس  -  93 -  

الحاآم حكم له  إلىلك ذورفع  ،قام الشفيع يطلب الشفعة إذا :قال ابن رشد" :حونقال ابن فر

   ".الشراء وثبوت ،بعد ثبوت ملكيته ،من المستشفع منه بالأخذ

فلا يقضى له بها حتى  ،طلب الشفيع المبتاع بالشفعة عند السلطان إذا و: "ويقول ابن فتوح

   ."باعه من المبتاع البائع ما وملك ،والشرآة الإشاعة،يثبت عنده البيع على 

البائع لما باعه من  والشرآة وملك الإشاعةالبيع على  إثباتبالشفعة على  للأخذفالمدار  إذن

وثبوت شراء  لحظه الشائع، هو ثبوت ملكه ،بالشفعة ذالأخسبب استحقاق الشفيع  أن أي  ،المبتاع

الأخذ آان دالك سببا في استحقاق  نالأمري ينذاثبت ه الربع فادامن آل  آخرغير الشفيع شقصا 

يكون صاحب  أنبل يكفيه  يشفع بهايطلب منه فقها بان يكون حائز بالفعل للحصة التي  بالشفعة ولا

المؤرخ في  5456على في قراره عدد إلاهدا دهب المجلس  أنيشفع به  الذيسلطة على الواجب 

 الذي يشفعيثبت تملكه للشقص  أنفيع شلا قوله يكفيعند  14/99/ 617الملف المدني عدد 1/12/99

  85ص  57/58عدد الأعلىالمجلس  قضاءعدمها  أوبه دون الاعتداد بحيازته الفعلية 

 1014ار عددالقر من القرارات ومنهافي العديد وهو المبدأ الذي أآده المجلس الأعلى 

نص إذا  عنصر الشياع قال يثبت حيث 6886/89عددفي الملف الشرعي 26/7/1994المؤرخ في 

البائع على الشياع مع من شارك  بهكتار ونصفالمبيع يقدر  البيع أن لإثباتبه  الشراء المدلىعقد 

 ونصف والشرآةهكتار  ساحتهافي قطعة م معين يتمثلالمبيع  نتئناف حينما صرحت باالاس ومحكمة

  قرارها للنقض  الصواب وعرضتغير ثابتة تكون قد جانبت 

على آثرتها في  الأعلىص الفقهية وبعض قرارات المجلس فبعد استحضار بعض النصو

 الذياقرن طلب الشفعة بطلب الحكم باستحقاقه لواجبه  إذاالشفيع  أنالقول  إلىنخلص  وعالموض

قضى له  الذيله بالاستحقاق لهدا الواجب وجب القضاء له بالشفعة في نفس الحكم  به وقضييشفع 

 أنمن آمل له الاستحقاق في نصيب من الملك  أن لوزانيفمن نوازل سيدي المهدي ا بالاستحقاق

انصب البيع على  إذانعم  الاستحقاق البيع وزمانبين زمان طال ما  بالشفعة ولوما آان بيع منه  يأخذ

 الذياستحقاقه للواجب  أن يطلبعلى طلب الشفعة دون  همن يدعي الشياع في العقار واقتصرآافة 

المجال له  الذي يفسح الأصليليس بيده واجبه  مسموعة لأنه غير ذعندئيشفع به فان دعواه تكون 

يطلب  أن المدعي هذاعلى  البيع ولدا وجببالشفعة فيما تناوله دلك  الأخذالحق في طلب  ويعطيه

لا  أنهالأصولية للقاعدة  شريكه تطبيقاليتمكن من طلب شفعة ما باعه  الأصلي أولا استحقاق واجبه

  .ير ثابتغ والأصلالفرع  تيثب
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في الملف  18/3/1980الصادر بتاريخ  176هب المجلس الأعلى في قراره عدد ذوالى هدا 

 الأصلييكون طالبها حائزا بالفعل للواجب  أنحين قال يجب لقبول طلب الشفعة  6835الشرعي عدد 

 المذآور ولمااستحقاقه الواجب  بعد إلا يمكن ممارسته ولا لأوانهلا آان طلبه سابقا إيشفع به و الذي

 أنيفيد  الذي الأمرجزءا شائعا فيه  آان المطالب بالشفعة قد اشترى العقار بكامله وبحدود معينة لا

أن  إلالكي تقبل دعواه  الأخير هذاعلى  به وآانيشفع  الذي الأصليطالب الشفعة ليس حائزا للواجب 

لمحكمة لما قبلت مع دلك دعوى ا استحقاقا وانيطلب واجبه فيه  أن المبيع دونيطلب شفعة مجموع 

مما يعرض قرارها للنقض مجموعة قرارات المجلس  المذآورالفقهي  بالمبدأ أخلتقد  الشفعة تكون

  .1989 – 65الشخصية  الأحوالفي مادة  الأعلى

عوى التي تمحور درد ال الذيثمرة للنزاع  الأخيرالقرار  بالملاحظة انفالجدير    

ة طلب الحكم له بشفعة المبيع المنصب على آافة العقار دون ان موضوعها في آون طالب الشفع

يثبت  التي مفادها انه لا الأصوليةيشفع به آان بدلك منسجما مع القاعدة  الذييطلب استحقاق واجبه 

بالحيازة للواجب من قبل الشفيع هو ان يكون مالكا لهدا غير ثابت ولعل المقصود  والأصلالفرع 

بالشفعة هو  من مقومات الأخذ لأنهلا عبرة بالحيازة دون الملك  إذعليه  الواجب ويبسط سيطرته

القول ان القرار  إلىنخلص  الملك على الشياع قي شرآة البائع في المبيع بجزء معين ومن هنا

جده ان المطلوب في النقض يملك جزء مشاعا في العقار المبيع طبقا لاراثة  أقرموضوع النقاش حين 

بنقض القرار الاستئنافي الصادر عن استئناف فاس  الشان وقضىض المثارة في هدا وسيلة النق ورد

جانب طلب الاستحقاق في غير محله لان  إلىفي الشق المتعلق بالشفعة معتبرا ان تقديم الطلب بها 

عن  الذآرابتعد آما سلف  هدا القرار يكون قد بعد فانطالب الشفعة لا يحوز لحصته الشائعة ولم يملك 

يكفي لطالب الشفعة ان يكون مالكا  بأنهمن القول  الأعلىواعد الفقه وعما استقر عليه عمل المجلس ق

ان القرار حين نحى هدا المنحى قد سقط  عدمها آمايشفع به دون الاعتداد بالحيازة من  الذيلواجبه 

قضى  الذيئنافي القرار الاست في عدة تناقضات وهو بصدد بناء العلة التي علل بها قضائه فهو اقر

جانب طلب  إلىان طلب الشفعة المقدم  استحقاقا واعتبرفي النقض واجبه في المدعى فيه  للمطلوب

يقر بالملك لطالب  إذاقائلا ان طالب الشفعة لم يملك بعد فهو  أضافالاستحقاق في غير محله ثم 

مضطربا في العلة التي ويرد طلب الشفعة فكان بدلك الوقت ينفي عنه هده الصفة  ذاتوفي  الشفعة

    .قانوني سليم أساسساقها لنقض القرار الاستئنافي رغم انه بني على 

ووجبت الإشارة في الأخر أن محكمة الإحالة التي أحيلت عليها هده القضية لتبت فيها من 

طلب وتقضي برد  بلالقانون مقيدة بقوة  لأنها الأعلى المجلس إليه قرارجديد ستكون مقيدة بما انتهى 

طلب  إلىيبادر  النقاش انعلى المطلوب في النقض بحسب منطق القرار موضوع  الشفعة ويكون

بمقتضيات هدا القرار ثم بعد دلك يقوم بدعوى  المشتري عملاحيازة واجبه في العقار المبيع من يد 
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 قاش ويكونالنمن تاريخ القرار موضوع  الأقلبالبيع على  مقد عل سقطت لانهالشفعة بعد ان تكون قد 

قد مضى مابين تاريخ العلم وبين القيام اآتر من سنة علما ان من وجبت له الشفعة فسكت ولم يقم بها 

ملا بقول عحتى مضى عام من يوم علمه بالبيع وهو حاضر وقادر على القيام فان شفعته تسقط 

وتاريخ  1168 علىالأصاحب التحفة والترك للقيام فوق العام يسقط حقه مع المقام في قرار المجلس 

لا يقضى لمن لم يسلم له حق التملك بالشفعة حتى يبت في  896700ملف عقاري عدد  27/9/1994

من تاريخ  الأجلبالشفعة فيسري  ذالأخارتبطت دعوى الاستحقاق بدعوى طلب  إذادعوى الاستحقاق 

غيبة القائمين  إثباتبالشفعة بعلة عدم  لم تراع دلك ورفضت طلب الأخذالحكم بالاستحقاق المحكمة 

لك قرارها ذبالشفعة وتعرض بسبب  من آمل له الاستحقاق يحق له الأخذ بها تكون قد خرقت قاعدة

  .للنقض
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